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شكر وعرفان

لنا الشرف التقدم بالشكر والامتنان الكبیر الى من تكرم وقبل تولیه الاشراف على 

جیهاته وملاحظاته القیمة التي انارت لنا سبیل البحث هذه المذكرة وعلى كل تو 

المعاملة والمعلومة معناوأحسن

لیاساالفاضل علام أستاذنا

اللجنة على تفضلهم لأعضاءكما لا یفوتنا في هذا المقام، الا ان نتقدم بالشكر 

تفحص وتدقیق هذه المذكرة إضافة للشكر الجزیل الى كافة الأساتذة بقبول مناقشة، 

الحقوق بجامعة كلیةموظفین الذین ساعدنا من بعید او قریب والى كل 

جیجل والبویرة،وزوتیزی

"یجازیهم كل خیراسال االله ان "



 الاهداء

:اهدي هذا العمل المتواضع أولا الى

روح جدي ربي یرحمه-

اللذان كرسا حیاتهما في مساندتي في "لامیة"و"مقران "الى الوالدین الكریمین

مشواري الدراسي من اجل نجاحنا اطال االله في عمرهما

صغیرهاالى الى كل العائلة من كبیرها

"سمینة"هذه المذكرة إعداددربي وزمیلتي في ةولا یسعني ان أنسى رفیق

والى كل من یعرفني من أصدقاء واحباب وزملاء الدراسة

االى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي هذ

حاج اعمر العكري



 الإهداء

:اهدي هذا العمل المتواضع أولا الى

جدتي الكریمة حفظها االله

ملك في هذا ا اإلى أغلى ممن كل الجوانبإلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني

الوجود

أمي الغالیة

الذي كرس حیاته في مساندتي الغاليأبيوالى 

كبر سند لياكل الذین كانوا إلى

توأم روحيأختي_أخي الغالي 

"عكريال"هذه المذكرة إعداددربي وزمیلتي في ةأنسى رفیقأنولا یسعني 

...احدهم وإلى

شنیت سمینة
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تعد الصفقات العمومیة الأداة التي تعتمد علیها الجزائر قصد تطویر اقتصادها إضافة 

الجزائري أولى أهمیة كبیرة لها لحفاظها على مالها العام وحسن استغلالها لهم، لذا فالمشرع

خصص قانونا یتضمن كیفیة تنظیمه من كل النواحي بدءا من تعریفه للصفقة العمومیة إذ

المتضمن تنظیم 15/247وتنفیذ الصفقة، المتمثل في المرسوم الرئاسي رقمإبراملغایة 

.الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة

الإداریة التي تلجا الیها المصلحة المتعاقدة لمدى العقودأولتعتبر الصفقات العمومیة 

شغال او اقتناء مساهمتها في تنشیط عجلة التنمیة الاقتصادیة للدولة وذلك قصد انجاز ا

ودراسات لفائدة الإدارة المتعاقدة وتبرم بمقابل مالي مع متعاملین لوازم او تقدیم خدمات 

.اقتصادیین

كرس المشرع الجزائري إجراءات ابرام الصفقة العمومیة بدایة من صدوره لأول قانون 

الرئاسي المرسوم ، 91/3432الأمر، 67/901رقم الأمرمتعلق بالصفقات العمومیة وهو 

الساري 15/2475وصولا للمرسوم الرئاسي 10/2364، المرسوم الرئاسي 02/2503

ت الخاصة بإبرام المفعول والذي حرص فیها المشرع على تطبیق كل الاحكام والإجراءا

.الصفقة العمومیة

1
، ش..د.ج.ج.ر.العمومیة،جقانون الصفقات ، المتضمن196ونیو ی17في ، مؤرخ67/90ر رقمالأم-

)ملغى(،1967لسنة،52عدد
، ش.د.ج.ج.ر.ت العمومیة ج، المتضمن قانون الصفقا1991نوفمبر09مؤرخ في،91/343رقملمرسوم الرئاسي ا-2

)ملغى(،1991لسنة57عدد
55عدد،ش.د.ج.ج.ر.،جالعمومیةالمتضمن تنظیم الصفقات ،2002جویلیة24،مؤرخفي02/250المرسومالرئاسیرقم -3

)ملغى(.2002لسنة 
ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010اكتوبر 07، مؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم -4

)معدل ومتمم(.2010،لسنة58عدد
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 2015سبتمبر16، مؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم-5

.2015، لسنة50ش، عدد.د.ج.ج.ر.العامة، ج
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الساري 15/247المرسوم الرئاسي ثدقد استحففیما یخص الإجراءات المكیفة أما

منه 066نجد ان في نص المادة 10/236المفعول الا انه بالعودة للمرسوم الرئاسي رقم 

15/247من المرسوم 713هناك نوع من التشابه من حیث القیمة المالیة مقارنة بالمادة 

المنصوص علیها في الفرق الطفیف بینهما هو قیام المشرع بالزیادة في الاسقف المالیة إلاأن

.من المرسوم الرئاسي السالف ذكره068المادة 

وتتطلب السرعة والكفاءة في الإنجاز إبرامهاالصفقات العمومیة بالدقة عند تسمت

، ومشاریع كبیرة تستثمر فیها أموال طائلة فهي الوسیلة الأمثل لتسیر الأموالتبرم باعتبارها 

ابیا على ولفائدتها التي تعكس إیجلأهمیتهاكما سبق القول فان المشرع الجزائري نظرا 

المذكور 15/247المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم الاقتصاد الوطني خصص لها 

أي نوع من لإبرامأسالیب إتباعهاأعلاه نصوصا قانونیة تقید المصلحة المتعاقدة بضرورة 

دفتر الشروط إضافة كإعدادلكن هذا لا ینفي منحه لها بعض الامتیازات ،الصفقة العمومیة

ویبقى هذا الامتیاز مرتبطا بالمرسوم الرئاسي السالف ختیارها للمتعامل المتعاقد معها لا

.الذكر

في قانون صوص علیهامنالصفقة العمومیة لابد من اتباع إجراءات وشروط لإبرام

طورات الاقتصادیة حرص المشرع على تطبیق وتكریس مبادئ للتوتماشیاالصفقات العمومیة،

وتشكل هذه المبادئ الأساس برامالإالمساواة في مبدأكمبدأ الشفافیة في الوصول للإجراءات،

الإدارة المتعاقدة عند ابرامها للصفقة وذلك تجسیدا للشفافیة في الإجراءات علیهاالذي تعتمد

.

.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي رقم06انظر المادة-6
عمومیة وتفویضات المرافق ، المتضمن تنظیم الصفقات ال15/247من المرسوم الرئاسي رقم 13انظر المادة -7

.مرجع سابقالعامة،

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،10/236من المرسوم الرئاسي رقم06مادة انظر ال-8
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أي لإبرامالمرسوم الرئاسي الساري المفعول نصوصا حول الإجراءات المتبعة أورد 

في والتي ادرسها إجراءات شكلیة أماعمومیة وهناك نوعین من الإجراءات، نوع من الصفقة ال

واكد على الزامیة اتباعها من قبل الإدارة المتعاقدة دون الاخلال بها 529-39المواد من 

أولهما طریقة طلب نص علیهما وفق الإجراءات الشكلیة، ع طریقتین واقر المرسوم على اتبا

العروض كقاعدة عامة وطریقة أخرى تأتي على سبیل الاستثناء وهي طریقة التراضي إضافة 

لاتباع إجراءات ابرام الصفقة وفق هاتین الطریقتین والى جانب الإجراءات الشكلیة هناك 

.تعدها المصلحة المتعاقدة من تكییفها او أي إجراءات داخلیةأخرى مكیفة، و التيإجراءات 

الإجراءات لأول مرة في المرسوم الرئاسي الحالي وذلك في القسم الفرعي المشرع أدرج

موضوع منه ف2210-13من المادة "الإجراءات المكیفة"الثاني من المرسوم المعنون ب 

وإعدادیة ا من الحریة في ابرام صفقة عمومالإجراءات المكیفة تعطي للمصلحة المتعاقدة نوع

على والإجراءات الواجبالمشرع في هذا القسم الأسالیب ، وقد أدرجإجراءات داخلیة

حریة اللجوء أوإمكانیة الذي یمنح للإدارة المتعاقدةیعد العاملو تباعهاإلمصلحة المتعاقدة ا

.لإعداد إجراءات داخلیة هو عامل المعیار المالي 

یعتبر موضوع الإجراءات المكیفة موضوع عملي أكثر منه نظري وهذا ما سیتم 

سواء التطرق الیه في محتوى هذه المذكرة حول الإجراءات التي تتبعها المصلحة المتعاقدة 

.المكیفةالشكلیة أو

:الذاتیة فيیعود سبب اختیار الموضوع لأسباب ذاتیة وموضوعیة وتتجلى الأسباب 

لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة، ، ا15/247من المرسوم الرئاسي رقم 52-39انظر المواد-9

.مرجع سابق
المرافق لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ا،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 22-13انظر المواد -10

.العامة، مرجع نفسه
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وعند تفحص كل جوانبه الصفقات العمومیة عامة باعتباره موضوع ذو أهمیة میولنا لمجال 

لبطالة ویشجع على التخصص في مجاله كما یدفع لمحاربة افي الرغبة إلىیدفع الشخص 

.وجود فرص العمل

:لفیما یخص الأسباب الموضوعیة فتتمثأما

والمعمقة لارتباطهاامة من المواضیع الدقیقة البحث في مجال الصفقات العمومیة بصفة ع

لناحیة الاقتصادیة ومدى من اللصفقات العمومیة همیة الكبیرة لأبالمال العام، ونظرا ل

المستجدات التي نص برازأهم، إضافة لإالإیجابیة على تطور وازدهار الوطنانعكاساتها

لمحاولة التطرق وإضافةمومیة الصفقة العإبرامعلیها المشرع الجزائري في مجال إجراءات 

الصفقة وسیلة من وسائل تجسید أنوشرح الإجراءات المكیفة بصفة دقیقة وتفصیلیة، كما 

في الحفاظ على المال الوسیلة الأمثلفق العام وإشباع الحاجات العامة،وهیفكرة استمرار المر 

.العام والحد من الفساد

على هذه الاجراءات لمدى الأهمیة التي أكبرالهدف من الدراسة هو التركیز بصفة 

إضافة لتسلیط الضوء على ،یلعبها مجال الصفقة العمومیة في ازدهار عجلة التنمیة للبلاد

بصفة عامة، واثراء المكتبة الجانب القانوني لدراسة كل الجوانب التي تحكمه هذه الإجراءات 

.القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة

الموضوع نقص الدراسة حول الإجراءات المكیفةشملت هذا يالصعوبات التمن 

عكس الإجراءات فیه كونه موضوع عملي أكثر منه نظري، خاصة المراجع المتخصصة 

.الشكلیة التي تناولها كم هائل من الأبحاث في هذا المجال

:استنادا إلى الأفكار التي سبق وان ذكرناها تطرقنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

في تكییف إجراءاتها عند إبرام الصفقة العمومیة المصلحة المتعاقدة حریة ما مدى 

؟15/247وفقا للمرسوم الرئاسي 
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أولهما المنهج التحلیلي منهجیناعتمدنا علىالمطروحالإشكالقصد الإجابة على 

الحالي 15/247حیث قمنا بتحلیل النصوص القانونیة الواردة في المرسوم الرئاسي 

المقارن وذلك للمقارنة هو المنهج الثاني المنهج،أما المتعلقة بالإجراءات المكیفة خصوصا

.الشكلیة والإجراءات المكیفةجراءاتالإبین 

العامة لكیفیات وإجراءات ابرام الصفقة الأحكامإلىقسمین وضوع قد قمنا بتقسیم هذا الم

)فصل ثاني(الإجراءات المكیفة لإبرام الصفقة العمومیة ،)فصل اول(العمومیة 



أولفصل 

الأحكام العامة لإجراءات 

وكیفیات إبرام الصفقة 

العمومیة





فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات�إبرام�الصفقة�

العمومية

12

تتنوع الصفقة العمومیة و ذلك بإدراج إمكانیة إبرامها في جل النشاطات، فیمكن إبرام 

الصفقة العمومیة إما للأشغال كالقیام بمشاریع بناء سكنات للمواطنین،آو اللوازم كاقتناء 

الآلات و الجرارات قصد التنمیة الفلاحیة، إضافة للقیام بإبرام الصفقات في مجال الخدمات 

.الدراساتو 

قصد إبرام أي صفقة عمومیة لابد من إتباع جملة من الإجراءات لضمان حسن 

إبرامها، وبما أن دراستنا في هذا الفصل تتمحور حول كیفیات و مراحل إبرام الصفقة 

العمومیة، فقد حدد المشرع كیفیتین الكیفیة الأولى تتمثل طلب العروض وتعتبر هذه الأخیرة 

یة عند إبرام أیة صفقة عمومیة تلجا إلیها المصلحة المتعاقدة وفي كل كقاعدة عامة و أول

فیمكن أن ترد هناك حالات بصفة عامة استثناءالظروف العادیة ، وكما یقال لكل قاعدة 

استثنائیة و التي لا تستدعي بالضرورة اللجوء لطلب العروض و الذي یعتبر كقاعدة 

تلجا إلیها الإدارة إذا ثانیة هذه النقطة إذ أورد كیفیة منه فالمشرع الجزائري لم یغفل عن،أولیة

.صادفتها احد هذه الحالات و المتمثلة في كیفیة التراضي

الواجب المبادئ قبل إبرام أي صفقة عمومیة ألزم المشرع الجزائري باحترام جملة من 

تطرقتم العلى المصلحة المتعاقدة التمیز بها قصد نجاعة الصفقة العمومیة، وكل هذا سی

التدقیق في مضمون الفصل الأول بدایة بكیفیات إبرام الصفقة بالتفصیلو إلیه

مع ضرورة )مبحث ثاني(إلى الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقة العمومیة )أولمبحث(العمومیة

.الاعتماد على المرسوم نفسه المذكور أعلاه
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أولبحث م

الصفقات العمومیةإبرامكیفیات 

ألزم المشرع الجزائري في إبرام الصفقات العمومیة احترام المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة إتباع أسلوبین 15/247

اللجوء أولهما طریقة طلب العروض كقاعدة عامة ویتم،52إلى39ذكرها في المواد أساسیین 

أن هناك حالات استثنائیة التي لا تتطلب إبرام الصفقات ،إلاإلیها في الظروف العادیة

العمومیة عن طریق طلب العروض لذلك اوجد المشرع طریقة ثانیة كاستثناء وهي طریقة 

مع إلزامیة المصلحة المتعاقدة عند إبرام الصفقة أورد حالات اللجوء إلیهالتراضي وا

ضمان التسییر منه ل05یها في المادةالمنصوص علالعمومیة احترام جملة من المبادئ و 

التراضي و)مطلب أول(الحسن للمال العام وكل هذا سنعالجه في طلب العروض كأصل 

.)مطلب ثاني(كاستثناء 

أولمطلب 

كأصلطلب العروض 

تبرم الصفقة العمومیة وفقا لإجراء :"15/247من المرسوم الرئاسي39تنص المادة

المشرع الجزائري أولى ف11"العامة أو وفقا لإجراء التراضيطلب العروض الذي یشكل القاعدة 

خصصیدا لها تجسو 12المنافسةلإقامةإجراءیعد لأنه لطریقة طلب العروض أهمیة خاصة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر16المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 39المادة -11

-وتفویضات المرافق العامة، مرجع سابق

تطبیق الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا لمعیار العضوي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،كلیة ،قدوج حمامة-12

.50.،ص2010الحقوق، جامعة یوسف بن خدة،الجزائر،
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في حین أن التراضي یشكل الاستثناء الوارد في إبرام ،دون سواها كما معتبرا من المواد

و إلى المبادئ التي یقوم )فرع أول(تعریف طلب العروض إلىوسنتطرق الصفقة العمومیة

.)فرع ثالث (و أشكال طلب العروض )فرع ثاني(یها عل

أولفرع 

تعریف طلب العروض

قام في المشرع أنبالرجوع لمختلف القوانین المتضمنة الصفقات العمومیة نجد 

الرئاسي من المرسوم 26باستبدال المناقصة التي جاءت في المادة المرسوم الرئاسي الجدید 

.15/247بعبارة طلب العروض ذلك في المرسوم الرئاسي رقم 10/236رقم 

استخلاصا لهذه المادة فان المشرع الجزائري اعتمد في اختیار المتعهدین المتنافسین 

.عرض من حیث المزایا المالیةأحسنعلى المتعهد الذي یقدم 

الصفقات إبرامهیكلة وتصحیح طرق أعادفقد 15/247بالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم

إجراء :"ن المرسوم الحالي على انهم40رف أسلوب طلب العروض في المادة ویع،العمومیة

یستهدف لحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون 

من خلال هذه 13"مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

والمالیة، وهذا یعطي للإدارةالمشرع الجزائري ربط العرض بالأفضلیة التقنیة نفاالمادة 

14.متعاقدحریة اكبر في اختیار أحسن ال

ة،مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العام15/247من المرسوم الرئاسي رقم40المادة -13

.سابق
،العدد الثاني عشر،كلیة مجلة الشریعة والاقتصاد،"15/247إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون "الكاهنة،زواوي -14

.36.،ص2017قسنطینة،لإسلامیةاالشریعة والاقتصاد،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

15

ثانيفرع 

التي یقوم علیها أسلوب طلب العروضالمبادئ

المتمثلة و طلب العروضإجراءقصد ضمان شفافیة الأسلوبتم تجسید مبادئ هذا 

طلب لإعلانإضافة)ثانیا(وحریة المنافسة )أولا(في المساواة بین المتنافسین 

المرسوم و 02/250ةالرئاسیراسیم،وتم التطرق لتكریس هذه المبادئ في الم)ثالثا(العروض

و 10/236رقم ینالرئاسیینعلیه في المرسومالتأكیدبصفة فعلیة لیتم 08/338

15/24715.

المساواة في طلب العروضمبدأ:أولا

یقضي مبدأ المساواة في طلب العروض حصول المتنافسین على نفس الفرص ودراسة 

.16العروض المقدمة من قبلهم بنفس الشروط والإجراءات دون تمییز بین مترشح وآخر

مبدأانه لا یتجسد ى آخربمعن17معاملة متساویة قانونا وفعلاكذلك معاملة جمیع المشتركین 

18.المبدأاقر بین المتنافسین بهذا إلاإذاالمساواة قانونا وواقعیا 

مجلة الاجتهاد للدراسات ،"تقییدیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانات للشفافیة أم حواجز "بن شعلال محفوظ،-)15(

.64.،ص2015،العدد التاسع،معهد الحقوق،المركز الجامعي لتمنراست،الجزائر،القانونیة والاقتصادیة
،مداخلة "15/247إبرام الصفقات العمومیة عن طریق طلب العروض في ظل المرسوم الرئاسي "جقریف الزهرة،-)16(

العام طبقا للمرسوم الرئاسي العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرفقبمناسبة الملتقى الوطني حولالجوانب

دیسمبر 12و11،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل ،یومي 15/247رقم

.03.،ص2018
المتضمن تنظیم 15/247إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "،اغیل عامر یاسین،العیفاوي لیندة-)17(

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،فرع قانون عام،تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة ،جامعة عبد "الصفقات العمومیة

.14.،ص2013الرحمان میرة ،بجایة،
.36.مرجع السابق،صزواوي الكاهنة،-)18(



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

16

وعلیه فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ المساواة وأكده لاعتباره یشكل عنصرا أساسیا 

32أدرجه في المادة لضمان شفافیة الإجراءات في طلب العروض وذلك بصفة عامة حیث 

سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع كل مواطن:"والتي تنص على 2016من دستور 

بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق ،أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر 

المعاملة المماثلة لكل إلزامیةعلى أكدومنه فان المشرع الجزائري 19"شخصي أو اجتماعي

الصفقات من قانون05بصفة خاصة وذلك في المادةأیضا،وكرسه 20المعنیین

لضمان نجاعة الطلبان العمومیة والاستعمال :"التي تنص على15/247العمومیة

ترعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات أنللمال العام ،یجب الحسن

هذا أحكامضمن احترام الإجراءاتالعمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة 

21".المرسوم

مبدأالمنافسة یتحقق مبدأمصدرا للمنافسة وذلك عند تطبیق المبدأیمكن اعتبار هذا 

أحسنالمتعاقدة على الإدارةكما یساهم في ضمانة حصول ، 22المساواة بین المترشحین

الإجراءاتالمشتركین بالعدالة وعموم النزاهة في وإحساسلتنفیذ مشروعها الاداءات وأفضلها

438/96من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم32انظر المادة-19

في مؤرخ02/03متمم بموجب رقم ،1996دیسمبر 08،صادر في76عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج،1996دیسمبر07مؤرخ في

مؤرخ08/19م رققانونالل ومتمم بموجبمعد،2002افریل14فيصادر،25عددش،.د.ج.ج.ر.ج،2002فریلا10

مؤرخ في 01/16، معدل ومتمم بقانون رقم2008نوفمبر16صادر في ،63ش،عدد.د.ج.ج.ر.،ج2008نوفمبر15في

.2016مارس07،صادر في 14ش،عدد.د.ج.ج.ر.، ج2016مارس06
سي ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئا"ة،لیصیاد رحیمة،سعیدي ك-20

كلیة الحقوق فرع القانون العام،تخصص قانون الجماعات المحلیة،،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،"15/247رقم

.23.،ص2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،والعلوم السیاسیة ،
افق العامة،مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المر 15/247من المرسوم الرئاسي رقم05انظر المادة-21

.سابق
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ،"النظام القانوني للصفقات العمومیة ودوره في تسییر المال العام"عاقلي فضیلة،-22

.39.،ص2015،العدد التاسع،معهد الحقوق،المركز الجامعي لتمنراست ،الجزائر،والاقتصادیة
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أساسفالمساواة هو 23تنافسیة مما یعود بالفائدة على الدولة ككللأسعاریعكس تقدیمهم 

.24المنافسة الحرة

مبدأ حریة المنافسة:ثانیا

السماح لمن تتوفر لدیهم شروط طلب العروض بفرصة تقدیم عرضه المنافسة هي

المجال لجمیع إفساحویعني إلزامیة،ویخضع له طلب العروض بصورة 25المتعاقدة للإدارة

واللذین تتحققالأمرالأشخاص المعنیین سواء أشخاص طبیعیة أو معنویة  اللذین یهمهم 

من المرسوم الحالي للصفقات العمومیة فانه یترك 09حسب المادة، الأزمةفیهم الشروط 

معاییر أساسالمنافسة ویكون على مبدأالحریة في الاختیار مع احترام للإدارة

فيظرفة من قبل اللجنة وذلكأن تفتح الایجب المبدأهذا لإقرارنه اضافةبالإ26.موضوعیة

،ویأتي هذا المبدأ ضمانا 27جلسة علنیة بحضور المشتركین وهذا تبعا لما اقر به المشرع

.للشفافیة في منح الصفقة

أنكما 28یشكل سیاجا واقعیا بحیث نجده یحد من التلاعب بطلب العروضو 

الطلبیة أساسیاتاحترام إلىتدعوا لأنهاالمترشحین تعد عملیة هامة المنافسة بین 

.03.جقریف الزهرة،،مرجع سابق،ص-23
36.مرجع سابق،ص،الكاهنةزواوي-24
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،زوزو زولیخة،جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد-25

.196.،ص2012في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ورقلة،
،مرجع لعمومیة وتفویضات المرافق العامةالصفقات االمتضمن تنظیم15/247من المرسوم الرئاسي رقم09المادة انظر -26

.سابق
مجلة الدراسات ،"طرق إبرام الصفقات العمومیة،ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة والشفافیة"عاشور فاطمة،-27

.99.،ص2015،المجلد الرابع،العدد الأول،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة المدیة،القانونیة
،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام،تخصص "النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومیة"،حابي فتیحة-28

.96.،ص2013قانون الإجراءات الإداریة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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تطبق في أحكامهفان 03-03من 02ووفقا لقانون المنافسة وبالتحدید المادة 29العمومیة

غایة المنح إلى"المناقصة"عن طلب العروض الإعلانالصفقات العمومیة ذلك بدءا بنشر 

التراضي بعد أوالتراضي البسیط تراضي سواءا الإجراءأنأیضا،نجد 30المؤقت للصفقة

انه لا یضمن تحقیقا إلاوضوابطالصفقة حتى وان كان یخضع لشروط إبرامالاستشارة في 

قد أكد المشرع في المرسوم الرئاسي و 31كاملا للمنافسة كما یحققها في طلب العروض

العمومیة ذلك على أن طلب العروض هو إجراء أصلي وأساسي في إبرام الصفقة15/247

32.تجسیدا لمبدأ المنافسة

العلانیة مبدأ:ثالثا

وكل ما الأسعاربكیفیة الحصول على دفتر الشروط وقائمة هو إخطار المعنیین

تحقیق حمایة إلىالمشرع سعى أنالعلانیة أي مبدأویسمى كذلك 33یخص طلب العروض

29-CHRISTOPHE Lajoye," Droit des marchés publics",L’extenso édition,6éme

Edition,Paris,2017,P.244.
،لسنة 43د،عدد.ش.ج.ج.ر.المتعلق بالمنافسة،ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 2انظر المادة-30

،المعدل 2008،لسنة36د،عدد.ش.ج.ج.ر.،ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08،المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003

.2010،لسنة46د،عدد .ش.ج.ج.ر.،ج2010اوت 15المؤرخ في 10-05نون رقم والمتمم بالقا
،المجلد مجلة العلوم السیاسیة والقانون،"قراءة في حدود تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة"دیب محمد،-31

.214.،ص2018الثاني،العدد السابع،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،الجزائر،
ضمانة عدالة لتكریس مبدأ المنافسة في مجال الصفقات :طلبات العروض"عبد المالك،صایش،سالیاعلام -32

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول المنافسة في مجال الصفقات العمومیة،"العمومیة

.08.،بجایة،ص2019عبد الرحمان 
،العدد الخامس،كلیة الحقوق مجلة الاجتهاد القضائي،"لعمومیة والیات حمایتهاالنظام القانوني للصفقات ا"نسیغة فیصل،-33

.114معة محمد خیضر، بسكرة،د س ن،صوالعلوم السیاسیة،جا



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

19

العامة لضرورة الإدارةلإجبارذلك 34العام وحمایة المركز القانوني للمتعامل المتعاقدالمال

15/247.35المرسوم الرئاسي من 61كما جاء في المادة ،عن طلب العروضالإعلان

یعد مبدأ الإشهار أو العلانیة بمثابة الدعوى للمنافسة الشریفة بحیث یتم إشهار 

الصفقات العمومیة وفقا لإجراءات تختلف طریقة إبرامها فجمیعها یجب أن تكون محل 

حة المتعاقدة تجسد مبدأ ،وتكون عملیة الإشهار فیها والتي تقوم به المصل(إشهار

37.وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة صعبة وسطحیة مقارنة بالإشهار36العلانیة

ثالثفرع 

عروضالأشكال طلب

من المرسوم 42أخذ طلب العروض أربعة أشكال وهي المنصوص علیها في المادة 

دولیا، یمكن أویكون طلب العروض وطنیا أنیمكن :"التي تنص15/247الرئاسي رقم

:ةالتالیالأشكالیتم حسب أن

طلب العروض المفتوح-

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا-

طلب العروض المحدود-

.97.عاشور فاطمة ،مرجع سابق،ص-34
جع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مر 15/247من المرسوم الرئاسي رقم61انظر المادة-35

.سابق
زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع الدولة -36

.18،17.،ص2013والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،
(37)- CHRISTOPHE Lajoye,Droit des marchés publics,Op.Cit., P.244.



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

20

.38"المسابقة -

مع اشتراط وطلب العروض)أولا(وعلیه سیتم التطرق الى طلب العروض المفتوح

).رابعا(والمسابقة)ثالثا(وطلب العروض المحدود)ثانیا(قدرات دني

طلب العروض المفتوح:أولا

على ان طلب العروض المفتوح 15/24739المرسوم الرئاسيمن 43المادة تنص 

الذي یخص كل راغب في الترشح دون استثناء، حیث یقوم بالقدوم للمصلحة الإجراءهو 

روط  تخص المترشح الذي شلأیة مفتوحا لانعدامه دة وتقدیم طلبهم لها، ویسمى طلب المتعاق

تلجا المصلحة 41بسیط مقارنة بشكل طلب العروض المحدودإجراءوهو ،40یقدم عرضه

كأشغالمؤهلات دقیقة أیةفي حالة المشاریع المنعدمة من الأشكالالمتعاقدة لهذا النوع من 

.التنظیف على سبیل المثال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة، مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 42المادة-38

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 43انظر المادة -39

.نفسهالعامة،مرجع
،دار "تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة،دراسة "خرشي النوي،-40

.156،157.،ص2018الهدى،الجزائر،
(41)- PIERRE De Baecke," Comprendre simplement les marchés publics", édition du

moniteur, paris,2013,p.83.
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ویعد هذا الشكل 42یتم اختیار المتنافس الفائز بالنظر للعرض من الجانب المالي

یمیزها بالبساطة وفتح المجال وهذا ما 43لجوءا واختیارا من طرف المصالح المتعاقدة الأكثر

.44صعوبة في تنفیذ الصفقةأیةلا یفرض لأنهللمشاركة واسع

دنیاطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات :اثانی

طلب العروض المفتوح :"من المرسوم السالف الذكر على ما یأتي44تنص المادة

بعض یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهمإجراءقدرات دنیا هو مع اشتراط 

بتقدیم إطلاقالإجراءتحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل الشروط الدنیا المؤهلة التي 

للمترشحین من طرف المصلحة المتعاقدة تخص الشروط تعهد و لا یتم انتقاء قبلي 

المؤهلة القدرات التقنیة و المالیة و المهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة و تكون

45عمناسبة مع طبیعة و تعقید و أهمیة المشرو 

منه فهذا الإجراء نفسه مفتوح كطلب العروض المفتوح، لكن هنا اشترط المشرع توفر بعض 

.شروط أیةالأول فهو خالي من الشروطعكس الطلب 

تقوم المصلحة المتعاقدة في هذا الشكل من الطلب بتحدید شروط لابد من توفرها لدى 

و المالي و أي مترشح،وذلك لما یقتضیه مضمون المشروع، والتي تخص الجانب التقني 

.لحسن سیر و انجاز المشروعالمهني كالخبرة ضمانا 

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247رئاسي التعدیلات الجدیدة التي أتى بها المرسوم ال"شبل فریدة،افیس سمیحة،-42

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون الجماعات المحلیة،كلیة "العمومیة وتفویضات المرافق العامة

.13.،ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
43- PIERRE De Baecke," Comprendre simplement les marchés publics",Op,Cit,P.82.

.06.،ص2019مرجع سابق،عبد المالك،علام الیاس، صایش-44

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 44المادة -45



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

22

طلب العروض المحدود:ثالثا

اءطلب العروض المحدود هو إجر :"على انه15/247من المرسوم الرئاسي 45عرفته المادة 

من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم یكون المرشحین الذین تم انتقائهم الأولیلاستشارة انتقائیة،

46"...عرض

منه فهذا الإجراء یقوم على تقدیم عروض من قبل مترشحین  یتم انتقائهم من قبل 

بالنظر لما تضعه المصلحة المتعاقدة من شروط، وتلجا الإدارة لهذا الشكل من و ذلكالإدارة

بالرجوع لنص ،47واحدیع ذات أهمیة و معقدة في آن تواجد مشار طلب العروض في حالة

یفهم من محتواه انه عند تسلیم المصلحة المتعاقدة 15/247من المرسوم 04فقرة45المادة 

المرحلة الأولى تكون عند إطلاق :عروض تقنیة یلجا لطلب العروض المحدود في مرحلتینل

متطلبات أونجاعة یتعین بلوغها أو الإجراء على أساس مواصفات معدة بالرجوع لمقاییس 

برنامج وظیفي ولم تكن المرحلة الثانیة فتكون عند إطلاق الإجراء على أساسماأوظیفیة، 

.بصفة الدراساتى ادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها حتالمصلحة المتعاقدة ق

المسابقة:رابعا

ه الفقرة الأولى على الجانب الفني الجمالي و لقد أوردتیرتكزإجراءتعتبر المسابقة 

، و منها فان المسابقة هي قیام صاحب 15/24748المرسوم الرئاسي رقم من47من المادة 

العمومیة وتفویضات المرافق العامة، المتضمن تنظیم الصفقات15/247من المرسوم الرئاسي 04فقرة45انظر المادة-46

.مرجع سابق
.222.،ص2017،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،"القرارات و العقود الإداریة"بعلي محمد الصغیر،-47
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 47انظر المادة -48

.سابق
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بغیة أفضلهاالحصول على مخططات و مشاریع و اختیار منافسة قصدبإعدادمشروع 

.49فنیة خاصةأواقتصادیة أوانجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة 

كیفیة القیام فیهیوضححیثبرنامج من طرف المصلحة المتعاقدةإعدادیتم 

بالمسابقة حیث یتناول موضوع المسابقة نتائج المشاریع و كیفیة القیام بالمسابقة و الفائز 

المسابقة تنشط في مجالات تهیئة إنجازهعدم إمكانیة أوبالمسابقة یمكن له انجاز المشروع 

.50تمعالجة المعلوماأوالإقلیم و التعمیر و الهندسة المعماریة 

جزائري من الاعتماد على هذا الأسلوب وهذا راجع إلى خطورته على ضیق المشرع ال

51.مبدأ المنافسة، كما انه یفتح المجال للبیروقراطیة

لب ثاني مط

التراضي كاستثناء

،خاصة الدول التي لا تعتمد فیها لتراضي انتشارا واسعا حول العالماإجراءیعرف 

المناقصة أي طلب العروض یمر أن،و بما صفقاتهاإبرامى ضوابط معینة في علالإدارة

دائما لذا رخص لها التعاقد بكیفیة إلیهالا تلجا الإدارةطویلة فهذا ما یجعل بإجراءات

من حیث التسمیة للمصطلح التراضي،وسیتم تعریف طلب ولقد استبقى المشرعالتراضي

).ثانیا(وأشكال التراضي )أول(التراضي فرع 

لنیل ،مذكرة"15/247ء المرسوم الرئاسي النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضو "یان، عروج یونس،عطه صوف-49

جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،

.22.،ص2016میرة،بجایة،
.171.،مرجع سابق،ص"تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة،دراسة "خرشي النوي،،-50

.05.،ص2019مرجع سابق،،علام الیاس،صایش عبد المالك-51
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أولفرع 

التراضيتعریف

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 41المادة عرفت 

تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دونإجراء"انه وتفویضات المرافق العامةالعمومیة

grésمصطلحو یقابله 52"المنافسةإلىالدعوة الشكلیة  a grés و منهباللغة الفرنسیة�

إجراءات�ال���تمر�وجود�حالات�لا��ستوجب���جراءالتعاقد�عن�طر�ق��ذا��للإدارةرخصت�

.��53ا�طلب�العروض

� ��إجراءالسلطة�المختصة��� �تقوم�بھ�دون�ال��وء �����إ��ال��ا��� الش�ليات�الواردة

والش�ليات���جراءاتو�المص��ة�المتعاقدة��نا�تتمتع�بنوع�من�التحرر����54طلب�العروض

�للإدارةال��ا�����سمح��أسلوبأيضا،و�نجد�55أي�صفقة�عمومية��إبرامالمعقدة�عند�

الصفقة�العمومية��لإبراماختيار�المتعاقد�من�خلال�النظر�للمؤ�لات�و�ا����ات�ال���يتم�����ا�

ال��ا�����أنالقول��يجدر و56نتائج�مضمونة�للمص��ة�المتعاقدةو�ذلك�قصد�ا��صول�ع���

.التعاقديختلف�عن�الرضا����

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافقالعامة،مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 41المادة -52
.40.زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص-53
،جسور "یعیة وقضائیة وفقهیة،دراسة تشر رومیة في الجزائلصفقات العما"بوضیافعمار،-54

.132.،ص2007والتوزیع،الجزائر،للنشر 
،مداخلة بمناسبة "15/247أسلوب التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "حمود میلیسا،-55

جدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقاللمرسوم الرئاسي الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة للمست

.06.،ص2018دیسمبر12و11محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،یوميةیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامع،كل15/247رقم
بمناسبة ،مداخلة"15/247أسلوب التراضي كاستثناء لإبرام الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "ضریف قدور،-56

الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة للمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم الرئاسي 

.03.،ص2018دیسمبر12و11،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،یومي15/247رقم
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� �أن �و�مباشرةي�ب�ن ��سيطة �ال��ا��� �قيد�57إجراءات �من �معفاة ��نا ��دارة ت�ون

.الذي��عت���أ�م�قيود�التعاقد"�ش�ار"�علان�

ثا�يفرع�

ال��ا����أش�ال

لإبرامیكتسي شكلین التراضي أن15/247من المرسوم الرئاسي 41المادة خلالیفهم من

و لقد )ثانیا(شكل التراضي بعد الاستشارة )أولا(ت العمومیة و هما التراضي البسیطالصفقا

58.إلیهاحدد المشرع الحالات التي یتم اللجوء 

التراضي البسیط:أولا

ولقد 15/24759الرئاسي من المرسوم 03فقرة41تناولته المادةالتراضي البسیط 

اءانه استثنأكدالتراضي البسیط و إجراءجعل المشرع المصلحة المتعاقدة مقیدة في تبني 

المصلحة المتعاقدة هنا الحریة في اختیار المتعامل وتكون ،60على استثنائیة التراضي

حیث یقوم على و الاستشارة ،للإعلانالتراضي من ولا یخضع هذا الشكل 61المتعاقد

،مذكرة لنیل شهادة "عمومیة عن طریق التراضي في التشریع الجزائريإبرام الصفقات ال"دراجي سیهام،قاضي اسمهان،-57

.07.،ص2016الماستر في القانون،تخصص إدارة ومالیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند اولحاج،البویرة،
فق العامة، مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرا15/247من المرسوم الرئاسي 41انظر المادة-58

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247المرسوم الرئاسي 03فقرة41انظر المادة-59

.سابق
.41.زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص-60
المتعلق بالصفقات العمومیة 15/247سلطات المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي "عثمان،بن دراجي-61

،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص القانون الإداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد "وتفویضات المرافق العامة

.32.،ص2016خیضر،بسكرة،
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أنذلك 62تعامل المتعاقد مباشرة دون تفاوضو هذا راجع لاختیار المالمنافسة مبدأاستبعاد 

استثنائي یمكن استعماله في الإجراءارة متعامل اقتصادي وحید و هذا هذا الشكل هو استش

63مباشر بین الطرفینحالات نادرة كالوضعیة الاحتكاریة حیث یكون الاتفاق فیه بشكل 

.بمجرد تطابق إرادتیهما 

یسمح باقتصاد تكالیف وما یجدر الإشارة إلیه أن هذا الشكل أي التراضي البسیط

لإبرام من ذلك هو إجراء سریع وبما أن التراضي البسیط هو قاعدة استثنائیةالأهم المنافسة و 

من المرسوم 49ةالعقود فلا یمكن اعتمادها إلا في الحالات المنصوص علیها في الماد

:كالأتيوهي 15/24764الرئاسي 

:حالة الاحتكار-1

الصفقة العمومیة مع شخص واحد فقط یعتبر المحتكر إبرامفي حالة الاحتكار تكمن

مون الصفقات على غالبا ما یدور مضمضمون تلك الصفقة و أوالوحید في مجال 

،ویتم إصدار قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالثقافة 65الفنیة

66.البسیطت التي تكمن حالات احتكاریة وتبرم بالتراضيیتضمن مختلف الخدما

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون "برام الصفقات العمومیة في الجزائرطرق إ"رمیلي یاسمین ،دوان عبد االله،-62

.47.،ص2016العام،تخصص إدارة ومالیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد أكلي اولحاج،البویرة،
.52.صیاد رحیمة،سعیدي كاتیة،مرجع سابق،ص-63
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،مرجع المتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي 49انظر المادة-64

.سابق
أسلوب التراضي وحمایة المال العام في الصفقات العمومیة أي جدید في المرسوم "العلواني نذیر،-65

حول الجوانب العملیة للمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق ،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني"15/247الرئاسي

محمد الصدیق بن ةیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعكل،15/247طبقا للمرسوم الرئاسیرقمامة الع

.03.،ص2018دیسمبر12و11یحیى،جیجل،یومي
66

تیاب نادیة،محاضرات في مادة قانون الصفقات العمومیة،القیت على طلبة الماستر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان -
.20.ص.،2015میرة،بجایة،
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:حالة التموین المستعجل-2

الغذاء كالكهرباء، للسكان الأساسیةتقدیم الحاجات موضوع التموینیكمن

لحالة اوتبرم هذه،68ولتوفیر حاجة السكان من خلال مخلفات الكوارث الطبیعیة67الخ...الغاز

مستقلة وهي لیست 69من أهمیة على الاقتصاد ككلعن طریق التراضي البسیط لما تتمتع به

70.عن حالة الاستعجال الملح لأنها الأخرى تدخل في حالة مستعجلة

الاستعجال الملححالة-3

وهي حالة على الاستعجال الملح 15/24771من المرسوم الرئاسي 49المادة نصت

انه على إلیهولقد اشترط المشرع عند اللجوء 72متعلقة بوجود خطر یهدد المصلحة المتعاقدة

یكون الاستعجال متوقع من وألا،73الاستعجالتبین حالة أنالمصلحة المتعاقدة 

وألا یكون نتیجة 75إلى وجود ذلك الخطر المهدد لأمن المصلحة المتعاقدةبالإضافة74طرفها

المتضمن تنظیم 15/247خلاف فاتح،محاضرات في قانون الصفقات العمومیة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم -67

الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مطبوعة محكمة موجهة لسنة ثانیة حقوق،قسم القانون العام،كلیة الحقوق 

.38.،ص2016یحیى،جیجل،والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن 
،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق،تخصص قانون "المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة"بوشیرب ملیكة،-68

.29.الهیات الإقلیمیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،ص
.21.22.تیاب نادیة،مرجع سابق،ص-69

.138.مرجع سابق،صبوضیاف عمار،-)70(
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 49انظر المادة -71

.سابق
.52.صیاد رحیمة،سعیدي كاتیة،مرجع سابق،ص-72
.47.رمیلي یاسمین،دوان عبد االله،مرجع سابق،ص-73
،مذكرة 10/236مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ایت وارت ریاض،بن حامة محند اویذیر،السعر في-74

لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص الجماعات المحلیة والهیات الإقلیمیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.19.،ص2015الرحمان میرة، بجایة، 
.7،8.حمود میلیسا،مرجع سابق،ص-75
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احتیال لهذه الأخیرة لكي یتعرض الاستثمار إلى خطر داهم مما ینتج ذلك لجوئها إلى متعاقد 

77.وان تتوقف الخدمات لتصدي الضرر76اتختاره بنفسه

:حالة مشروع ذو أهمیة وطنیة-4

و تمس هذه 78للوطنیةالأولویةفي المشاریع إلى هذه الحالةتلجا المصلحة المتعاقدة 

الحالة المشاریع الكبیرة و الضخمة التي تطول مدتها و تعود بالنفع على الوطن ككل

،ولا یمكن إبرامها إلا عن طریق 79سبیل المثالعلىكمشاریع بناء مصانع للمواد الغذائیة 

إما 80الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء للصفقة التي یساوي أو یفوق مبلغها عشرة ملایین دینار

بالنسبة للصفقة التي یقل المعیار المالي لعشرة ملایین دینار فتخضع لموافقة مجلس الحكومة 

81.وجوبا

:للإنتاجالوطنیة الأداةأووطني الانتهاجحالة ترقیة -5

وتبرم صفقاتها 82رمن المرسوم السالف الذك03فقرة49المادة نصت على هذه الحالة

الوزراء في حالةذلك شرط الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلسبالتراضي البسیط 

83الصفقة التي یساوي أو یفوق مبلغها عشرة ملایین دینار

.49.عبد االله،مرجع سابق،صرمیلي یاسمین،دوان-76
.189.مرجع سابق،صالصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي،-77
.29.بوشیرب ملیكة،مرجع سابق،ص-78
.44.زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص-79
.08.حمود میلسا،مرجع سابق،ص-80
.25.،مرجع سابق،صاغیل عامر یاسمین،العیفاوي لیندة-81
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي 03فقرة49انظر المادة -82

.العامة،مرجع سابق
.06.ضریف قدور،مرجع سابق،ص-83
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:تشریعيأوحالة وجود نص تنظیمي -6

أومنح المشرع في هذه الحالة طبیعة المؤسسة التي یمنح لها النص التشریعي 

تجدر ،84الملغى10/236التنظیمي للقیام بخدمة عمومیة وهذا ما لم یحدده المرسوم الرئاسي 

وذلك لما تقییداأكثرالإدارةخطوة التراضي البسیط وحالاته جعل المشرع أنإلىالإشارة

:وهي15/247من المرسوم الرئاسي 50المادة جاءت بها

.27التحدید المسبق للحاجات حسب ما نصت المادة -"

.التأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي -

.اختیار متعامل یمكن أن یقدم عرضا له مزایا اقتصادیة-

85.التفاوض فیم یتعلق بالعرض المالي یكون وفق أسعار مرجعیة -

الاستشارةالتراضي بعد :ثانیا

ویختلف عن أسلوب 86كاستثناء على الاستثناءالأسلوبتلجا المصلحة المتعاقدة لهذا 

التراضي البسیط في كونه یتحلى بقدر ولو ضئیلا من المنافسة التي لا یتحلى بها قط في 

إلا انه یمكن تعریفه علىلم یقدم تعریفا للتراضي بعد الاستشارةالمشرعف،87التراضي البسیط

.51.رمیلي یاسمین،دوان عبد االله،مرجع سابق،ص-84
نظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع المتضمن ت15/247من المرسوم الرئاسي 50انظر المادة-85

.سابق
،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني "15/247طلب العروض و التراضي في ظل المرسوم الرئاسي رقم"عطوي حفیظة،-86

كلیة ،15/247حول الجوانب العملیة للمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

.06.،ص2018دیسمبر12و11الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحیى،جیجل،یومي
،د،ط،دار الخلدونیة للنشر "تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-87

.170.،ص2011والتوزیع،الجزائر،
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مترشحین لإبرام أسلوب تلجا إلیه الإدارة عن طریق إقامة نوع ما من المنافسة بینانه

ویكتسي 88إجراءات طلب العروضمكتوبة دون اللجوء إلى شكلیات و ذلك بوسائلصفقاتها و 

:فيالمتمثلةوشكل التراضي بعد الاستشارة حالات حددها المشرع بصفة حصریة

:ض للمرة الثانیةالإعلان عن عدم جدوى طلب العرو -1

وأنها تلقت عروضا غیر مطابقة لدفتر هذه الحالة بعد أسلوب طلب العروضتتجسد 

،وعلیه تقوم بإعلان لمتعاقدة عن عدم جدوى طلب العروضالشروط هنا تعلن المصلحة ا

العروض للمرة الثانیة بإتباعها لنفس الإجراءات وفي حالة إعلان عدم جدوى طلب العروض 

89.الثانیة تلجا إلى التراضي بعد الاستشارةللمرة 

الصفقة العمومیة إبرامهذه الحالة هي الحالة التي ینعدم فیها مشاركة أي متعهد في 

90.وعدم تواجد أي عرض

:حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة-2

التراضي بعد الاستشارة وهذا نظرا أسلوبإلىیتحتم على المصلحة المتعاقدة اللجوء 

لطبیعة الخاصة لهذه الصفقات لكن المشرع لم یحدد طبیعة هذه الدراسات و اللوازم و 

و 92نوعا من الغموض بقوله لمصطلح الخاصةأضفىانه بالإضافة،91الخدمات الخاصة

،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني "15/247المرسوم الرئاسي إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في ظل "بشاطة زهیة،-88

،كلیة 15/247العملیة للمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقمالجوانبحول

.07.،ص2018دیسمبر12و11الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعو محمد الصدیق بن یحیى،جیجل،یومي
.53.دوان عبد االله،مرجع سابق،صرمیلي یاسمین،-89
.53.صیاد رحیمة،سعیدي كاتیة،مرجع سابق،ص-90
.45.زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص-91
.07.بشاطة زهیة،مرجع سابق،ص-92
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مستوى بضعف أوبالطابع السري للخدمات أوتحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها 

.93نافسةالم

:حالة صفقات الأشغال التابعة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة-3

الملغى إذ تخص الأمن و الدفاع 08/338استحدثت هذه الحالة بموجب مرسوم 

الوطني وما یجعلها تتنافى مع عملیة النشر في أسلوب طلب العروض هو طابعها 

وهذه الصفقات التابعة للدولة كرئیس الجمهوریة و المجلس الدستوري و البرلمان ،94السري

.95تتطلب فیها الثقة و السریة 

:طلب العروضجالآمع تتلائمطبیعتها لا أوحالة الصفقات محل فسخ -4

،والفسخ وضطلب العر جالآعدم تلائمها مع أوفسخ الصفقة العمومیة یقصد بها

96.،خدمات،دراسات،وأشغالازملو نوع من الصفقة العمومیة سواءبأيیكون عند تنفیذ الصفقة 

:التعاون الحكوميإستراتیجیةإطارحالة العملیات المنجزة في -5

كوميبعد الاستشارة و ذلك في حالة وجود تعاون حيیتم اللجوء لهذه الحالة للتراض

.97اتفاقیات مع الدولإبرامبموضوع التمویل و ةتعلقوالم

شهادة ،مذكرة "15/247سوم الرئاسي خصوصیات الصفقات العمومیة في ظل المر "معیرف محمد،فصیح غانم،-93

الجامعي احمد بن یحیى هد العلوم القانونیة والسیاسیة،المركز ماستر،تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،مع

.58.،ص2016تسمسیلت،الونشریسي،
.54.رمیلي یاسمین،دوان عبد االله،مرجع سابق،ص-94
.26.اغیل عامر یاسمین،العیفاوي لیندة،مرجع سابق،ص-95
.05.العلواني نذیر،مرجع سابق،ص-96

.08.بشاطة زهیة،مرجع سابق،ص- 97
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ثانيمبحث 

الصفقات العمومیةإبرامإجراءات

المشرع الجزائريألزمهاالصفقات العمومیة لعدة مراحل والتي إبرامتخضع عملیات 

أي نوع من إبرامو ذلك عند 15/247المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم و 

عرض أفضللوازم ،دراسات وخدمات قصد الحصول على أشغالالصفقات العمومیة من 

إرساءمرحلة بعد )أولمطلب (الصفقة العمومیةإرساءمرحلة وسنتناولولحمایة المال العام

.)مطلب ثاني(الصفقة العمومیة

أولمطلب 

الصفقة العمومیةإرساءمراحل 

عبر عدة تحضیر للصفقة العمومیة كإعداد أوالصفقة العمومیة إرساءمرحلة مر ت

.)فرع ثاني(العروض إیداعو ومرحلة تحضیر)فرع أول(طلب العروضعن الإعلانمراحل

أولفرع 

عن طلب العروضالإعلان

لإضفاءالتي تسعى أي نوع من الصفقة العمومیة براملإمرحلة جوهریة الإعلان

98لتعاقدلالإدارةرغبة لإیصالأداةانه الإعلانیعرف المساواة بین المتعاقدینالشفافیة و 

،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام،تخصص دولة و مؤسسات "الصفقات العمومیة في الجزائر"،لعبیدي أسیا-98

.92.،ص2016عمومیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محمد اولحاج، البویرة،
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نوع الصفقة الإعلانفي الإدراجالصفقة العمومیة ویتم إبرامجمیع الراغبین في وإخبار

وتفادي أي خلل الإجراءاتفي شفافیة الإعلانأهمیة،وتظهر 99المقترحة و مختلف جوانبها

ووسائل )أولا(، وسنتناول طبیعة الإعلان المنافسة و المساواةلمبدأوتحقیقا 100قد یمسها

)ثانیا(الإعلان 

الإعلانطبیعة:أولا

یكون اللجوء :"الإعلانأنعلى 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 61نصت المادة 

:الآتیةفي الحالات إلزامیاالصحفي الإشهارإلى

طلب العروض المفتوح-

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا-

طلب العروض المحدود -

المسابقة-

101عند الاقتضاءالاستشارةالتراضي بعد -

.17.اغیل عامر یاسمین،العیفاوي لیندة،مرجع سابق،ص-99
.26.سابق،صصیاد رحیمة،سعیدي كاتیة،مرجع -100
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 61انظر المادة -101

.سابق
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البیانات التي یجب 102من نفس المرسوم62المادة أوردتجانب هذه المادة إلى

لتوضح كیفیة تقدیم الإعلانتوفرها في إلزامیةوالتي یضفى علیها الإعلانتوفرها في 

.الإدارةالعرض و المصلحة التي سیتعاقد معها المتعهدون و مختلف الشروط التي تضعها 

الإعلانوسائل:ثانیا

المرسوم الرئاسيمن65المادةمن الأولىفي الفقرة الإعلاننص على وسائل تم ال

ركما ینشالأقل واحدة،علىأجنبیةباللغة العربیة و بلغة الإعلانیحرر :"على انه15/247

الأقلوعلى -ن،ر،ص،م،ع–لصفقات المتعامل العمومي ،في النشرة الرسمیة إجباریا،

.103...،في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على مستوى الوطني

104مرةلأولعلى المستوى الالكتروني و الذي تم استحداثه الإعلانكما یمكن نشر 

.يعلیه المرسوم الحالاستبقى،و 174105في مادته 10/236المرسوم الرئاسي رقم في

يثانفرع 

العروضإیداعمرحلة التحضیر و 

شكل ،على عنصرینیشتملأنالعروض لدى المصلحة المتعاقدة لابد لإیداع

).ثانیا(إیداعهاوأجال)أولا(العرض

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 62المادة انظر -102

.سابق
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع نفسه15/247الرئاسي من المرسوم 65المادة -103
.18.اغیل عامر یاسمین،العیفاوي لیندة،مرجع سابق،ص-104
، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة 07مؤرخ في10/236من المرسوم الرئاسي رقم 174انظر المادة -105

.ة،مرجع سابقالعمومیة وتفویضات المرافق العام
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عروضل طلب الشك:أولا

الوثائق آولى شكل ع)106(15/247من المرسوم الرئاسي رقم 67نصت المادة لقد

:المقدمة من قبل المتعهد وهي

:ملف الترشح-1

لإبرامالشخص في الترشح إمكانیةوثیقة تقر :یحتوي ملف الترشح علىأنلابد 

المنع من المشاركة الإقصاء أوحالة من حالات لأیةالصفقة العمومیة و عدم تعرضه 

تمتعه بالحالة المدنیة ، وهي من المرسوم السابق89و75لمادة المنصوص علیها في ا

تمتعه بالقدرات المالیة النقدیة ،كذلك مخالفات قانونوالسیاسیة السلیمة أي عدم ارتكابه لأیة

جاه اتإلیهسبةو القیام بجمیع التزاماته المنتسجیله في السجل الإداري ، بالاظافة إلىوالمهنیة

107.المصلحة المتعاقدة

:العرض التقني-2

ویفهم من نص 15/247من المرسوم الرئاسي 02فقرة67النص علیه في المادة تم

:المادة أن العرض التقني یشمل على

.التصریح بالاكتتاب-

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 67انظر المادة-106

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي 89و65انظرالمادة -107

.نفسهالعامة،مرجع 
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كل وثیقة تسمح بتقسیم العرض التقني ،مذكرة تقنیة تبریریة وكل وثیقة مكتوبة تطبیق -

.108من نفس المرسوم78الأحكام المادة 

109من نفس المرسوم دائما125كفالة تعهد حسب الشروط المنصوص علیها في المادة -

حیث تعد بالنظر لمبلغ العرض و تصدر من قبل بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق 

الضمان للصفقات العمومیة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون في حین المتعهدین 

الأجانب فتصدر الكفالة من قبل بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان صادر عن 

.أجنبي من الدرجة الأولى

.مكتوبة بخط الید"قرئ وقبل"آخر صفحته على العبارة الشروط یحتوي فيدفتر -

:العرض المالي -3

:من المرسوم السابق وهي كالأتي67نصت علیه المادة

.تعهدرسالة -

.بالوحدةالأسعارجدول -

.دیريتفصیل كمي و تق-

.110....تطلبأنكما یمكن للمصلحة المتعاقدة -

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247المرسوم الرئاسي من 78انظر المادة-108

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 125انظر المادة-109

.نفسه
الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع المتضمن تنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي 3فقرة67المادة-110

.نفسه
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العروضإیداعآجال:ثانیا

العروض إیداعآجالفان 15/247111من المرسوم الرئاسي66نص المادة بالرجوع ل

الصفقة أجالتمدید آوالصفقة مثلا عناصر محددة كتعقید موضوع آومحدد وفقا لشروط 

.الإجراءات المحددةیوم راحة قانونیة كذلك في حالة أولأو صادق یوم عطلة إذایوم لأخر

التحضیر أثناءالمتبعة الإداریةللإجراءاتالعروض یحدد بالنظر إیداعآجال

،مما 113الإعلانفي الجریدة التي تم النشر فیها الآجالتحدد هذه أنویمكن 112للعروض

العروض لدى المصلحة لإیداعیستنتج بان المشرع الجزائري لم یحدد فترة معینة 

الصفقة العمومیة توضع لدى لإبراموجل العروض المقدمة من قبل المترشحین 114المتعاقدة

یوضع وانیتمتع العرض بالطابع السريأنلذلك لابد إضافةالمصلحة المتعاقدة معها ،

من قبل لجنة فتح الاظرفة وتقسیم إلالا یفتح "یكتب علیه عبارة 115ظرف مغلقفي

.15/247116من المرسوم الرئاسي رقم67المادة إلیهأشارتحسب ما "العروض

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 66انظر المادة-111

.سابق
لصفقات یتعلق با15/247مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم"اوسالم یاسین،ایبالیدن فارس،-112

لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ،مذكرة"یة وتفویض المرافق العامةالعموم

.16.،ص201بجایة،عبد الرحمان میرة،
.231.بعلي محمد الصغیر،مرجع سابق،ص-113
.24.،صه صوفیان،عروج یونس،مرجع سابقعط-114
،مذكرة لنیل شهادة "العمومیة والیات مكافحتها في التشریع الجزائريجرائم الصفقات "بلیلي محمد لمین،-115

.12.،ص2015الماستر،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247من المرسوم الرئاسي 2فقرة 67انظر المادة-116

.،مرجع سابقالعام
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:تعریف دفتر الشروط-1

الصفقة العمومیةإبرامدفتر الشروط قبل البدء في یتم انجاز 
117

كل الشروط ویتضمن

دراسة ویتجلىالإدارةالصفقة العمومیة ویتم تحریره من قبل إبرامالمتبعة عند والإجراءات

الجزء الملزم والواجب على المصلحة منه یعتبرمها من الناحیة المالیة والتقنیةالعروض وتقیی

118وإعدادهالمتعاقدة القیام به 

:دفتر الشروطأشكال-2

:دفتر البنود العامة-ا

الواجبالشروط بأنواعها ویحدد فیه كل القواعد و جمیع الصفقات العمومیة یتضمن

.مشتركولابد من الموافقة علیها بموجب قرار وزاري تطبیقها، 

:التعلیمات المشتركةردفات-ب

اسواءظیم كل القواعد المطبقة على جمیع الصفقات یأتي موضوع هذه الدفاتر حول تن

.119الصفقات غیرها من وأالخدمات لوحدها،وا أالمتعلقة بصفقة الأشغال لوحده

،مذكرة لنیل "15/247الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "سلامي نوال،-117

تخصص دولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد شهادة الماستر،

.57.،ص2016بوضیاف،مسیلة،
118

،المتضمن تنظیم 15/247الاستشارة كآلیة لإبرام الطلبیات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي"محمد بن هاشمي،محمودي-

والعلوم السیاسیة،المركز ،المجلد التاسع،العدد الثاني،معهد الحقوق مجلة الواحات للبحوث والدراسات،"الصفقات العمومیة

.58،59.،ص2016،تندوف،الجامعي

ر الشروط في مجال الصفقات العمومیة دراسة حالة دفتر الشروط لمدیریة الأشغال العمومیة لولایة دفات"جبلاحي سلیم،-119

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،كلیة الحقوق والعلوم "مسیلة

.22.ص2015السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،مسیلة،



إبرام�الصفقة��فصل�أول���������������������ح�ام�العامة�لإجراءات�وكيفيات

العمومية

39

:دفاتر التعلیمات الخاصة-ج

ویضفى یحدد شروطها وقواعدها هذه الدفاتر المتعلقة بنوع واحد من الصفقة حیث 

ولابد من الحصول على الموافقة 120علیها الطابع الإلزامي على كلا الأطراف المتعاقدة

.121المسبقة على هذه الدفاتر من قبل الوزیر المعني

لثانيمطلب 

مراحل بعد إرساء الصفقة

المقدمة ودع لدى لجنة خاصة بدراسة العروض تفإنهاعمومیة صفقة أیةإعدادعند 

عرض و الذي لأفضللتقییمها و دراسة العروض من كل الجوانب و بالتالي  یتم الوصول 

المتعاقدةالصفقة العمومیة مع المصلحة إبرامعن بالإعلانتراه مناسبا لیتم بعد ذلك 

لمؤقت و اعتماد و مرحلة المنح اأولفرع حلة فتح الاظرفة و تقییم العروض مر وسنتأول

.فرع ثانيمیة الصفقة العمو 

أولفرع 

مرحلة فتح الاظرفة وتقییم العروض

تعتبر مرحلة فتح الاظرفة وتقییم العروض المرحلة التي تقوم به المصلحة المتعاقدة 

بدراسة العروض المقدمة لدیها حیث تقوم بتشكیل لجنة خاصة بفتح الاظرفة وتقییم 

)ثانیا(ومرحلة تقییم العروض)أولا(العروض، وسنتناول مرحلة فتح الاظرفة

.19.لیدن فارس،مرجع سابق،صاوسالم یاسین، ایبا-120

.17.اغیل عامر یاسمین، العیفاوي لیندة، مرجع سابق،ص-121
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وتقییم العروضمرحلة فتح الاظرفة:أولا

تحدد التيقبل المصلحة المتعاقدة وهي منإنشائهاتم فتح الاظرفة من قبل لجنة یتم ی

.مهامها تدعى بلجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض

تشكیلة لجنة فتح الاظرفة-1

فان لجنة فتح 15/247122من المرسوم الرئاسي162و160حسب المادتین 

مؤهلین أي یتم النظر لكفاءة الموظف حتى موظفینالاظرفة و تقییم العروض تتشكل من 

یدرج كعضو في هذه اللجنة ویتم تحدیدهم بموجب مقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة ،و 

تتمثل في الأولىالملغى فانه نص على لجنتین  10/236بالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم 

تنشئ داخلیا أي داخل المصلحة لأنهاتسمى بلجنة داخلیة جنة خاصة بفتح الاظرفةل

تقییم العروض و ذلك و الثانیة خاصة بكالتعیین للمصلحة المتعاقدة،أصحابهاالمتعاقدة و 

، وتعتبر هذه اللجنة دمجهما في لجنة واحدةوبالتالي لقد تم 121،123،125في مواده 

.123فصل في فتح الاظرفةدائمة واحدة فهي التي ت

:مهام لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض-2

فتح لجنةأنإلى15/247124من المرسوم الرئاسي رقم 161المادة أشارتلقد 

،المتعاقدةالمصلحة الاظرفة و تقییم العروض تقوم بعمل إداري تقني تقوم بعرضه على 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي 162و.160انظر المادتین-122

.العامة، مرجع سابق
، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 07مؤرخ في10/236من المرسوم الرئاسي رقم 125و123و121المواد انظر-123

.نفسهالصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة، مرجع 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 161انظر المادة-124

.نفسه
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أخرىالاظرفة ومهام یمكن تقسیمها لمهام مرتبطة بفتحوتقوم بمهام تعكس تسمیتها والتي

:سوم السالف الذكر و المتمثلة فيمرتبطة بتقییم العروض و المنصوص علیها في المر 

.صحة تسجیل العروضبإثباتتقوم -

.المتعهدین أوقائمة المترشحین إعدادترتیب و -

.الوثائق التي یتكون منها كل عرض إعداد-

ي لا تكون محل طلب استكمال تحریرعلى وثائق الاظرفة التالأولىبالأحرفالتوقیع -

.لسةلجاعند الاقتضاء یمكن انعقاد الجلسةأثناءالمحضر 

للجنة طریق المصلحة المتعاقدة كما یمكن المتعهدین عن أوالدعوى كتابیا للمترشحین -

من 40حسب الشروط المنصوص علیها في المادة للإجراءعدم الجدوى إعلاناقتراح 

المهام المتعلقة بتقییم العروض أماهذه المهام المتعلقة عند فتح الاظرفة ،125المرسوم السابق

.العروض و الترشیحات غیر المطابقة لدفتر الشروطإقصاء:فتتمثل في

یب التقني للعروض في حین تقوم بالترتالأولىالمرحلة :تحلیل العروض في مرحلتین-

.الثانیة تقوم بدراسة العروض المالیة مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهمالمرحلة 

.عرض من حیث المزایا الاقتصادیة بالعودة لدفتر الشروطأحسنانتقاء -

المتعهد تسبب في أناقتراح رفض العرض المقبول للمصلحة المتعاقدة في حالة ثبوت -

126.السوقیشكل تعسف وضعیة هیمنة على أولمنافسة اختلال ا

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 40المادةانظر-125

.سابق
.395.،مرجع سابق،ص"الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-126
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للمتعهد المختار مؤقتا یلاحظ انخفاضا بشكل غیر الإجماليفي حالة العرض المالي -

تطلب تبریرا كتابیا و بعد التحقق من الأسعارفإنهامبالغا فیه بالنسبة لمرجع أوعادي 

دة رفض العرض في حالة عدم تطلب من المصلحة المتعاقأنالتبریرات المقدمة فیمكن لها 

.ترفضه المصلحة المتعاقدة بمقرر معلل،و بالتالي التبریراتكفایة 

دون فتحها إلىأصحابهاالاظرفة المالیة المتعلقة بالعروض التقنیة المقصاة بإعادةتقوم -

المسابقة تقوم اللجنة باقتراح على المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزین إجراءفي حالة -

127.عرض من حیث المزایا الاقتصادیةأحسنالمعتمدین لدراسة عروضهم المالیة و اقتناء

لجنة الفتح وتقییم العروض في جلسة الفتح تجتمع وجوبا في الإشارةإلىأنتجدر 

عن المنافسة أولإعلانمن ابتداءوالذي یسري الساعة والتاریخ المحددان في دفتر الشروط 

في جلسة التقییم و كما هو محدد إمایوم من اجل تحضیر العروض،آخروالذي یصادف 

ذ القرار أي لها صلاحیة تعد لجنة اتخاأنهاالفتح وذلك جلسةفي المادة السابقة تختلف عن 

هذه اللجنة تصح بحضور كل العارضین واجتماعات، عند الاقتضاءلتأهیلوالإقصاءا،الاقتراح

غیاب لكل العارضین آیةوفي حالة الأعضاءذلك في حصة فتح الاظرفة ،مهما یكن عدد 

128.من عضوأكثرحضور الأقلتكون هناك عملیة فتح العروض أي على أنفلا یمكن 

تقییم العروض:ثانیا

وتقییم العروض بدراسة كل عرض على حدى الاظرفةلتقییم العروض تقوم لجنة فتح

من عدم مخالفتها لدفتر التأكدبكل جوانبه لصفقة دقیقة مفصلة وذلك قصد 

.395.،مرجع سابق،ص"یة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقد"خرشي النوي،-127

.394.مرجع نفسه،ص- 128
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لابد من الاستناد لعدة 130عرضأحسن،ولاختیار المتعامل المتعاقد الذي قدم 129الشروط

:ومنها15/247من المرسوم الرئاسي رقم 78المادة أدرجتهامعاییر التي 

النوعیة -

السعر -

التسلیم آوالتنفیذ أجال-

الخدمة -

131الطابع الجمالي و الوظیفي-

ثانيفرع 

مرحلة المنح المؤقت واعتماد الصفقة العمومیة

عن المنح الإعلانالصفقة العمومیة حیث یتم لإبرامتتمثل هذه المرحلة مرحلة نهائیة 

)ثانیا(نهائیة ودخولها حیز التنفیذبصفة یتم اعتمادها ثم)أولا(المؤقت للصفقة العمومیة

عن المنح المؤقت للصفقة العمومیةالإعلانمرحلة :أولا

جمیع المتنافسین عن العرض أخبارعن المنح المؤقت للصفقة العمومیة الإعلانیعد 

الأفضلعن العرض الإعلانیشمل أن،ولابد 132والذي تم انتقائه وذلك بصفة مؤقتةالأحسن

التي سمحت باختیار ذلك العرض من خلال النقاط للأسبابإضافةمؤقتالذي تم انتقائه 

.34.اوسالم یاسین، ایبالیدن فارس،مرجع سابق،ص-129
.25.عطه صوفیان ،عروج یونس،مرجع سابق،ص-130

.سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع15/247من المرسوم الرئاسي 78المادة-131
.106.لعبیدي آسیا،مرجع سابق،ص-132
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من 65المادة أشارتإلیهوهذا ما 133المتحصل علیها من الجانب التقني والمالي للعرض

والذي یتم نشره الإعلانلنصها على كیفیة نشر هذا إضافة15/247134المرسوم الرئاسي 

للمتعامل وى الوطني وفي النشرة الرسمیة بواسطة جریدتین یومیتین موزعتین على المست

65المادة أوردتهعن العرض وهذا ما الإعلانالمتعاقد أي نفس الجرائد التي تم فیها نشر 

.السالفة الذكر في فقرتها الثانیة 

كأفضلومعرفة المترشحین عن العرض الذي تم انتقائه الإعلانإلىوبعد التطلع 

یحق للمتعهدین أخرلانتقائه ذلك العرض دون أدتالتيوالأسبابعرض وعلى الشروط 

من ابتداءیامأ10جالآالسلطة المختصة وذلك في أمامغیر الحائزین التقدم لتقدیم الطعن 

یوم أوصادف الیوم العاشر یوم عطلة وإذاعن المنح المؤقت للصفقة الإعلانیوم نشر 

من المرسوم نفسه 82المادة أوردتهیوم العمل الموالي وهذا ما إلىراحة قانونیة یمدد التاریخ 

.135الصفقة العمومیةإبرامإجراءاتوهذا تجسیدا وضمانا للشفافیة في 

مرحلة اعتماد الصفقة العمومیة:ثانیا

عنالإعلانالصفقة العمومیة فنجد إبراممن عملیة الأخیرةتعد هذه المرحلة المرحلة 

،ولا تصح الصفقة نهائیة ودراستهاالمنح المؤقت للصفقة وتقدیم الطعون من قبل المترشحین 

.61.اوسالم یاسین،ایبالیدن فرس،مرجع سابق،ص-133
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 65انظر المادة -134

.سابق
العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع المتضمن تنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 82انظر المادة-135

.نفسه
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والممثلة في تلك المنصوص علیها في 136بعد الموافقة علیها من قبل الجهة المختصةإلا

:وهي 15/247من المرسوم الرئاسي 04المادة 

مسؤول الهیئة العمومیة -

الوزیر -

الوالي-  

الشعبي البلديرئیس المجلس -

137مدیر المؤسسة العمومیةأوالمدیر العام -

نهائیة ویتم التوقیع على الصفقة من قبل سلطة من هذه تأشیرةبعدها تصدر 

فیما یخص تفویض التوقیع على الصفقة فیمكن للمصلحة المتعاقدة إما،138السلطات المذكورة

للتوقیع ونفس الشيء بالنسبة للمتعامل المتعاقد ویتم تنفیذ هذه الصفقة تفویض مسؤول

التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وهذا ما جاء به المرسوم السالف للأحكامالعمومیة وفقا 

.02139فقرة 04ر في مادتهالذك

.21.اغیل عامر یاسمین،العیفاوي لیندة،مرجع سابق،ص-136
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 04انظر المادة )137

.سابق
.108.لعبیدي أسیا،مرجع سابق،ص-138
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي 02فقرة 04انظر المادة -139

.العامة،مرجع سابق
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التي تتبعها المصحة المتعاقدة عند ابرام صفقة لج هذا الفصل الإجراءات المكیفة یعا

ویمكن تعریفها على انها الإجراءات التي تضعها المصلحة المتعاقدة من تكییفها عمومیة

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247وبالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم

سم الفرعي الثاني من هذا المرسوم، ومن خلال القانجد انه خصص لهالمرافق العامة

المتعاقدة عند ابرامها تلجا الیهما الإدارة د اسلوبینر التفحص في نصوصه نجد ان المشرع او 

، إضافة لتركه لها الحریة في وضع الإجراءات التي تلائم الصفقة، وقد الزم المشرع للصفقة

مبادئ التي تبنى علیها كل صفقة عمومیة باعتبارها أساس إرساء الإدارة المتعاقدة تكریس ال

.صفقة ذو شفافیة

هذه الإجراءات في حالة عدم بلوغ الصفقة المراد تطبیق تلجا المصلحة المتعاقدة الى 

الأساس ي القانون،لمعیار المالي المحدد فابرامها حدود الابرام وذلك من خلال النظر الى ا

الذي یفصل بین الصفقات العمومیة التي تبرم بموجب الإجراءات الشكلیة او الإجراءات 

لكل هذه النقاط بدایة من كیفیات او بالأحرى أسالیب التعاقد وفق وسیتم التطرق، المكیفة

)مبحث ثاني(والى إجراءات التعاقد )مبحث اول(الإجراءات المكیفة 
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مبحث اول

المكیفةأسالیب التعاقد وفق للإجراءات

تعتبر الإجراءات المكیفة كاستثناء للإجراءات الشكلیة المتبعة عند ابرام أي صفقة 

تكیفها عند إبرام أي صفقة عمومیة والذي یقصد بها قیام الإدارة المتعاقدة بإعداد إجراءات 

15/247ذلك فقد اكد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم إطاروفي عمومیة، 

الساري المفعول في محتوى نصوصه على منحه السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في 

یتمثل الأسلوب الأول في أسلوبین، اعداد إجراءات داخلیة والذي یمكن تحدیدها وفق 

فهنا )مطلب ثاني(الأسلوب  الثاني هو أسلوب صفقة الطلباتأما)أولمطلب (ستشارةالا

.بوضع إجراءات متعلقة بكل أسلوب على حدىالمصلحة المتعاقدة هي المكلفة

ولامطلب 

أسلوب الاستشارة

15/247الرئاسي من المرسوم 21أورد المشرع الجزائري أسلوب الاستشارة في المادة

احدى الطرق او الأسالیب التي تلجا الیها الإدارة في عملیة ابرامها لأي أنهاالذي نص على 

فرع (تعریف اسلوب الاستشارةإلىوسنحاول التطرق ة عمومیة وفق الإجراءات المكیفة، صفق

)فرع ثالث(وحالات عدم اللجوء الیها )فرع ثاني(وحالات اللجوء الى الاستشارة)اول

فرع اول

ةالمقصود بالاستشار 

تعتبر الاستشارة احد الطرق المتبعة عند إبرام أي صفقة عمومیة وفقا للإجراءات 

الرئاسي من المرسوم13مشرع الجزائري بإدراجه في المادةالمكیفة وهذا ما قام به ال
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وسیتم التطرق لهذا الأسلوب بنوع من التفصیل والتدقیق من حیث تعریف أسلوب ،15/247

)ثانیا(و التمییز بین الاستشارة والصفقة )أولا(الاستشارة 

تعریف أسلوب الاستشارة:أولا

وهي 15/247140من المرسوم الرئاسي 13نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

تلجا الإدارة ،141قیام المصلحة المتعاقدة باختیار المتعهدین الأمثل لإبرام الطلبیة وتنفیذها

20فقرة 13نص المادةالمعیار المالي الذي حدد في لإبرام مثل هذا الأسلوب على أساس

صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ كل «:والتي تنص على15/247الرئاسي من المرسوم 

یقل أو)دج12.000.000(التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار

للدراسات و الخدمات لا )دج6.000.000(اللوازم، وستة ملایین دینار وللأشغال عنه 

صفقة عمومیة وفق الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا إبرامتقتضي وجوبا 

في إتباعهاعلى الإدارة إجراءإلزاميالاستشارة یعتبر إجراءوبمقتضاها فان 142...."الباب

144.وتعتبر ضمان المساواة بین المترشحین143حدود هذا المعیار المالي

140
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 13انظر المادة -

.العامة،مرجع سابق
،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص دولة ومؤسسات "الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومیة"عشاش حمزة،-141

.06.،ص2018بوضیاف،المسیلة،عمومیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02فقرة 13المادة -142

.العامة، مرجع سابق
المكیفة وتحیین إجراءات بین استحداث الاجراءت15/247یوسفي محمد،تنظیم الصفقات العمومیة الجدید رقم -143

الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق مناسبة أعمال مداخلة بالصفقة،

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن 15/247العامة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

.07.،ص2008دیسمبر12و11یحیى،جیجل،یومي
144-RUBRIQUE," Espace marchés publics " Conseil aux acheteurs, Fiche techniques,

direction des affaires juridique,2016,P.05.
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تحدید السقف المالي السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في وضع المشرع منح 

یجب على :"تنص علىمن نفس المرسوم19كما نجد المادة، 145إجراءات داخلیة وفق تكییفها

انه أي 146...."الالتزام بنفقة بتقریر مفصل یبرر فیه الاستشارةإرفاقالمصلحة المتعاقدة 

.على الإدارة أن ترفق الالتزام المتعلق بالاستشارة بتقریر تقدیمي مفصل

التمییز بین الاستشارة وفقا للإجراءات المكیفة والاستشارة كصفقة عمومیة:ثانیا

یكمن الاختلاف بین الاستشارة و الصفقة العمومیة من ناحیة المعیار المالي وهذا ما 

عن المبلغ المحدد في هذهتقل أوكل طلبیة تساوي أنالسالفة الذكر 13المادة أوضحته

وباستقراء نصوص المواد المتعلقة ،147صفقة بل تبرم استشارةإبرامالمادة فلا یستوجب 

الشكلیة و المكیفة یمكن استخلاص أوجه اختلاف أخرى بالإضافة للمعیار الإبرامبإجراءات

الإجراءات الشكلیة التي حصرها المشرع في قانون إتباعالاستشارة لا تستلزم أنالمالي حیث 

في طلب العروض إتباعهاالصفقات العمومیة الحالي و الواجبة على الإدارة المتعاقدة 

، بل منحت الحریة للإدارة الإبرامتثناء و التي بلغت حدود كقاعدة عامة وفي التراضي كاس

.تلك الاستشارةإعدادإجراءات داخلیة هي التي تقوم بوضعها قصد إتباعالمتعاقدة في 

حالتین بعدما كانت إلى قلص المشرع الجزائري في حالات عدم الجدوى للاستشارة 

التقني التأهیلاستلام عرض واحد و حالات من بین الحالات التي قام بتقلیصها حالة أربع

لعرض واحد، في حین نجد حالة استلام عرض واحد في حالة عدم جدوى طلب العروض 

148.بالنسبة للصفقة

.07.،صسابقیوسفي محمد،مرجع -145
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 19انظر المادة -146

.العامة،مرجع سابق
.51.بق،صمحمودي محمد بن هاشمي،مرجع سا-147
.56.مرجع نفسه،ص-148
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فرع ثاني

حالات اللجوء للاستشارة

على الحالات 15/247149من المرسوم الرئاسي 13و17و16تم النص في المواد  

الطلبیة وفق الإجراءات التي تحددها والتي تتمثل لإبرامالتي تلجا فیها المصلحة المتعاقدة 

في حین الحالة الثانیة حالة )أولا(في حالات طلبات الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر

و الأشغالإضافة لحالة )ثانیا(وتأهیلالتي لا تتطلب شهادة تصنیف الأشغالالطلبات 

.)ثالثا(اللوازم الخدمات و الدراسات

حالة الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر:أولا

في حالة الخدمات ذات النمط العادي و :"من المرسوم السالف الذكر16تنص المادة

الأحكامالطابع المتكرر، یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة بغض النظر عن 

الصفقة وفق أسلوب لإبرامي یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء ا150"ادناه27المخالفة للمادة 

الاستشارة في حالة الخدمات ذات النمط المتكرر والعادي دون النظر للحاجات السابقة 

، تخص الاستشارة 15/247151الرئاسي من المرسوم27للتعاقد المنصوص علیها في المادة

هذاالخدمات التي تعرف بقلة أسعارها وكثرتها وفي هذا الصدد تقوم الإدارة بفتح منافسة في 

تمدیدها لخمس سنوات على الأكثر وهذا ما یضفى علیها الطابع التكراري للصفقة المجال

152.لمدة خمس سنوات

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 17.16.13انظر المواد-149

.العامة،مرجع سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 16المادة-150

.نفسه
..10.11.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص-151
.62.،صمرجع سابق"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-152
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یقصد بالطابع العادي والمتكرر كل الخدمات التي تستدعي التكرر والسرعة في 

اللجوء لإجراء الاستشارة قصد تنفیذها وذلك بالنظر لضروریاتها، فعامل التكرار هو الذي دفع 

لمشرع الجزائري لإخراج هذا النوع من الخدمات من مجال التنافس وتتمثل في السلع التي با

153.تعرف تذبذبا وفرقا وسعرا مثل اللحوم

تأهیلأوتتطلب شهادة تصنیف التي لاالأشغالحالة طلبات :ثانیا

من المرسوم الرئاسي الساري المفعول و التي نصت 17تناولت هذه الحالة المادة

، یمكن للمصلحة وتأهیلتتطلب شهادة تصنیف التي لاالأشغالفي حالة طلبات :"على

تستشیر احترافیین كما هم معرفیین بموجب التشریع و التنظیم المعمول أنالمتعاقدة 

154"بهما

دون اللوازم و الخدمات و الأشغالحالة طلبات أنیفهم من نص هذه المادة 

غیر الأشغالالدراسات انه بإمكان الإدارة اللجوء لاستشارة حرفیین لكن شرط ان تكون تلك 

، وهذا النوع من الطلبات اقرها المشرع الجزائري قصد تشجیع آوتأهیلمتطلبة لشهادة تصنیف 

155.ةالحرفیین وتطویر النشاط الحرفي عن طریق اشتراكهم في الطلبیة العمومی

و اللوازم والخدمات والدراسات البالغة السقف المالي المحدد الأشغالحالة:ثالثا

قانونا

الاستشارة في كل الصفقات التي بلغ حدها المالي لإجراءتلجا الإدارة المتعاقدة 

ملیون دج 6.000.000و اللوازم وأو اقل منها بالنسبة للأشغالملیون دج 12.000.000

إجراءات بإعدادبالنسبة لصفقة الخدمات و الدراسات، وبالتالي تقوم الإدارة آو قل منها 

.62.،صسابق مرجع،"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-153
مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 17المادة-154

.سابق
.65.،مرجع سابق،ص"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-155
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من 13المادةإلیهاأي نوع من هذه الصفقات وفق تكییفها وهذا ما تطرقت لإبرامداخلیة 

وصفقات اللوازم والأشغال تقوم بتقدیم خدمات مماثلة وهذا هو 156المرسوم السالف الذكر 

157.الشيء الذي یمیزها

یتم إعداد الإجراءات المكیفة بكل حریة من طرف الإدارة المتعاقدة مع إلزامیة احترام 

158.المبادئ العامة للطلبیة العمومیة

فرع ثالث

عن الاستشارةالإعفاءحالات 

المشرع الجزائري في المرسوم من الاستشارة والتي ادرجهاالإعفاءتتمثل حالات 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرافق العامة في حالات 15/247الرئاسي

)ثانیا(وحالات التعاقد بسند الطلب )أولا(التراضي البسیط

حالات التراضي البسیط:أولا

تعفى :"تنص على مایليأنهامن المرسوم الرئاسي السابق نجد 15بالعودة لنص المادة

من هذا 49لیها في المادة العمومیة المبرمة حسب الشروط المنصوص عالصفقات

إجراءصفقة وفق بإبرامفان المصلحة المتعاقدة غیر ملزمة 159،"من الاستشارة،المرسوم

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق المتض15/247من المرسوم الرئاسي رقم 13انظر المادة -156

.العامة،مرجع سابق
157 -MARIO Mareau, La modification de contrat a l’aune des nouvelles

ordonnances,(marché public et concenssion), Mémoire pour master, Droit public, Faculté de

droit de science économique et de gestion, Universitédr MAINE, France,2016,P.30.
158- PIERRE De Baecke,Op,Cit, p.137.

، مرجعالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة15/247المرسوم الرئاسي رقم من15المادة-159

.سابق
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والتي 160من المرسوم المذكور أعلاه 49الاستشارة في الحالات المنصوص علیها في المادة

:حصرها في

.حالة احتكار للتنفیذ الخدمات لشخص او متعامل اقتصادي واحد-

.حالة الاستعجال الملح لوجود خطر یهدد أملاك تابعة لمصلحة متعاقدة-

.حالة التموین المستعجل-

.وطنیةوأهمیةحالة مشروع ذات أولویة -

.لإنتاجأداة وطنیة أوحالة ترقیة الإنتاج -

تنظیمي لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حالة منح نص تشریعي او-

161.بممارسة مهمة الخدمة العمومیة

التراضي إجراءإلىالصفقة لإبراموفق لهذه الحالات المصلحة المتعاقدة تلجا 

هو طلب العروض وألاالذي یعتبر قاعدة استثنائیة على القاعدة العامة 162البسیط

.الرئاسي الساري المفعولالمنصوص علیها في المرسوم 

:حالة التعاقد بسند الطلب:ثانیا

لا تكون محل :"على15/247فقرة أولى من المرسوم الرئاسي رقم21تنص المادة 

الاستشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبیعتها، أشغالا أو لوازم  أو

فیما یخص )دج1.000.000(دراسات أو خدمات، خلال نفس المالیة، عن ملیون دینار

فیما یخص الدراسات أو)دج5.00.000(الأشغال واللوازم، وعن خمسمائة ألف دینار

.13.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص-160
.06.عطوي حفیظة،مرجع سابق،ص-161
.13.حمزة،مرجع سابق،صعشاش-162
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163..."الخدمات، وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل میزانیة، على حدى

الصفقة إبرامة المتعاقدة النسب المالیة الواجبة على المصلح21المادةحددت

)دج1.000.000(الطلب عوضا عن الاستشارة والمتمثلة في ملیون إجراءالعمومیة وفق 

164.بالنسبة للخدمات والدراسات)دج5.00.000واللوازم للأشغالبالنسبة 

سند الطلب دون الاستشارة في كل احتیاجاتها لإجراءیمكن للإدارة المتعاقدة اللجوء 

165.الاعتمادیة المسجلة في المیزانیة المحددة

مطلب ثاني

وب الطلبیاتأسل

تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الطلبیات مع المتعاملین الاقتصادیین وذلك في 

تناولها والتي 13166حالة الطلبیات التي تقل مبالغها عن تلك المنصوص علیها في المادة

، منه سنعالج صفقات 167من المرسوم الساري المفعول21المشرع الجزائري في نص المادة 

)أولفرع (طلبیات و مختلف جوانبها وخصوصیتها بدایة من تعریف صفقات الطلبیات 

.)فرع ثاني(الطلبیات برام اجراءإوشروط 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق  15/247من المرسوم   الرئاسي رقم فقرة اولى 21المادة-163

.العامة ،مرجع سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247المرسوم الرئاسي رقم من21انظر المادة -164

..نفسهمرجع،العامة
.73.،مرجع سابق،ص"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-165
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 13انظر المادة -166

.سابق،مرجعالعامة
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم21انظر المادة -167

.نفسه،مرجعالعامة
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فرع اول

المقصود بأسلوب الطلبیات

صفقة الطلبات أسلوب ثاني بعد الاستشارة تلجا الیه المصلحة المتعاقدة في عملیة 

الأسلوب في لصفقة عمومیة وفقا للإجراءات المكیفة ولقد حدد المشرع الجزائري هذا إبرامها

و تمییزها عن )أولا(وهذا من حیث تعریفها 15/247168المرسوم الرئاسي من 21المادة

)ثانیا(ة لها بعض المصطلحات المشابه

تعریف صفقات الطلبیات:أولا

صفقة الطلبیات هي صفقة تبرمها المصلحة المتعاقدة قصد انجاز أي نوع من أنواع 

21،وتم النص علیها في المادة 169دراساتأشغالالصفقات العمومیة سواء خدمات لوازم 

،الطلبات الاستشارة وجوبالا تكون محل ":15/247من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الاولى 

خلال خدمات،أودراسات أولوازم أشغالا أو طبیعتها،حسبالتي تقل مجموع مبالغها،

و الأشغالفیما یخص )دج1.000.000(نفس السنة المالیة،عن ملیون دینار 

الخدمات،أوفیما یخص الدراسات )دج5.00.000(دینارألفاللوازم،وعن خمسمائة 

یفهم من هذه المادة ان الإدارة 170..."على حدىت بالرجوع لكل میزانیة،وتحسب هذه الطلبا

.لصفقة الطلبیاتإبرامهاقبل كأساستعتمد على الجانب المالي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 21انظر المادة-168

.سابقالعامة،مرجع 
.19.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص-169
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247رقم من المرسوم الرئاسي1فقرة 21انظر المادة -170

.العامة،مرجع سابق
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ساهم هذا الأسلوب في جعل الإدارة ذات إمكانیة على تلبیة وتوفیر الحاجات المتعلقة 

وتحدد الطلبات لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لغایة خمس سنوات كحد 171الثمنبأقلبها ولو 

إلىوبالعودة ،172كما تقوم المصلحة المتعاقدة بإصدار مقرر حول هذه الطلبیاتأقصى

الذي یرافق الطلبیات تتمیز بطابعها التكراري صفقة أنمن نفس المرسوم نجد 34المادة 

.173البساطة في العملیات 

تمییز صفقة الطلبیات عن بعض المصطلحات المشابهة لها:ثانیا

تكتسي صفقة الطلبیات أوجه اختلاف عن بعض الصفقات الأخرى كالصفقة 

.وعقد البرنامجالإجمالیة

:الإجمالیةتمییز صفقة الطلبیات عن الصفقة -1

في تمیز الأولى الإجمالیةیتجلى الاختلاف القائم بین صفقة الطلبیات و الصفقة 

بالبساطة والطابع التكراري في حین ان الصفقة الاجمالیة تستلزم خصائص تقنیة معقدة في 

174.جمیع أنواعها ،سواء خدمات اشغال لوازم ودراسات

تمییز صفقة الطلبیات عن عقد البرنامج-2

وأهمیةیقصد بعقد البرنامج بعقد او اتفاقیة تحدد في محتواها على سعر ومدة 

یة التي تتدخل هذه الاتفاقیة في إطارهوتتكفل الصفقة التنفیذتأدیتهاالخدمات التي في صدد 

.74.،مرجع سابق،ص"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-171
لنیل شهادة مذكرة ،"15/247المرسوم 2015ي اطار التنظیم الجدید لسنةإبرام الصفقات العمومیة ف"شرقیة نعیمة،-172

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة عبد الحمید بن تخصص تسییر الهیاكل الاستشفائیة،،الماستر

.10.ص،2018مستغانم،بادیس،
لمرافق العامة،مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ا15/247من المرسوم الرئاسي رقم 34انظرالمادة -173

.سابق
.20.،صسابق عشاش حمزة،مرجع-174
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بالبنود المخصصة للتنفیذ عكس الصفقات الطلبیات التي تحدد الحدود الدنیا والقصوى 

لكمیات اشغال لوازم ودراسات والخدمات وكل البنود لازمة في تنفیذها ومنه فصفقة الطلبیات 

175.قة تنفیذیةتعتبر صف

هناك وجود تشابه أنیمكن القول 15/247176من المرسوم 33ع لنص المادةبالرجو 

بین صفقة الطلبیات و عقد البرنامج والمتمثلة من ناحیة المدة حیث یمكن تمدید عقد 

وأسنتینإلىالبرنامج لسنتین او اكثر مثل صفقة الطلبات التي یمكن أیضا تمدید مدتها 

177.أكثر

ثانيفرع 

صفقة الطلبیاتإبرامشروط 

تتبع صفقات الطلبیات جملة من الشروط عند اعدادها وتبعا لذلك سنعالج في هذا 

الفرع الشروط التي یجب احترامها في صفقة الطلبیات ذلك من حیث ضرورة اصدار مقرر 

إضافة لمنح صفقة )ثانیا(والبیانات الواجب توفرها في صفقة الطلبیات)أولا(التجدید 

أخیرا موافقة المصلحة المتعاقدة على الالتزام بكل )ثالثا(الطلبات لعدة متعاملین اقتصادیین

)رابعا(البنود التعاقدیة

ضرورة اصدار مقرر التجدید:أولا

ویكون تجدید :"...على15/247من المرسوم الرئاسي رقم04فقرة 34تنص المادة 

ن المصلحة المتعاقدة ویبلغ المتعامل المتعاقد، ویخضعصفقات الطلبات بموجب مقرر م

.120.،مرجع سابق،ص"الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة"خرشي النوي،-175
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 33انظر المادة-176

.العامة،مرجع سابق
.20.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص-177
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ففي حالة تجدید صفقة الطلبات یلزم على 178"...للالتزام القبلي للنفقات، لأخذه في الحسبان

الإدارة المتعاقدة اصدار مقرر حول ذلك التجدید، وتقوم بتبلیغه للمتعامل المتعاقد بعد ان 

تقوم بإدراج هذا التجدید في أنوعلى المصلحة المتعاقدة 179یخضع للالتزام القبلي للنفقات 

180.دفتر الشروط او الرقابة التي تجریها لجنة الصفقات المختصة

البیانات الواجب توفرها في صفقة الطلبیات:ثانیا

على البیانات الواجب توفرها في هذا الشكل من الصفقات 6و5فقرة34تناولت المادة 

ویجب ان تبین صفقة الطلبات كمیة او قیمة الحدود الدنیا :"...أي صفقة الطلبات

والقصوى للأشغال او اللوازم او الخدمات او الدراسات التي هي موضوع الصفقة، وتحدد 

تحدیده المطبق على عملیات التسلیم كیفیاتوإماآلیاتها موإ السعر،إماصفقة الطلبات 

ویشرع في تنفیذ صفقة الطلبات بمجرد تبلیغ الطلبات الجزئیة التي تحدد كیفیات .المتعاقبة

...التسلیم

عندما تتطلب الشروط الاقتصادیة او المالیة ذلك، یمكن منح صفقات الطلبات لعدة 

دفتر الشروط على كیفیات تطبیق متعاملین اقتصادیین، وفي هذه الحالة یجب ان ینص

الحدود المالیة الدنیا او القصوى للصفقة والتي یجب على منها یفهم،181..."هذا الحكم

.182المتعامل المتعاقد القیام بتنفیذها ووجوب توفرها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 04فقرة 34المادة -178

.مرجع سابق
.21.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص179
.130.،مرجع سابق،ص"لمنظومة الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة "خرشي النوي،180
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 6و5فقرة 34المادة -181

.العامة،مرجع سابق
�النوي،-182 �العمومية،"خر��� �العموميةالصفقات �الصفقات �لمنظومة �وتكميلية �ونقدية �تحليلية ،مرجع�"دراسة

.131.،صسابق



حدود الادارة في تكییف اجراءاتها في مجال ابرام الصفقة العمومیةفصل ثاني

60

موافقة المصلحة المتعاقدة على الالتزام بكل البنود التعاقدیة:ثالثا

تكون موافقة الإدارة على الالتزام بكل البنود التعاقدیة لصفقة الطلبیات، وتترتب علیها 

وهذا ما یسمى بالالتزام القانوني لصفقة 183أعباء من تاریخ تبلیغها للمتعامل المتعاقد 

، ویتم هذا الالتزام القانوني في حدود الالتزام المحاسبي للصفقة مع مراعاة سنویة 184الطلبیات

یتم الالتزام القانوني :"7فقرة34نیة عند الاقتضاء وهذا حسب ما جاءت به المادة المیزا

لصفقة الطلبیات في حدود الالتزام المحاسبي بالصفقة، مع مراعاة سنویة المیزانیة، عند 

.185..."الاقتضاء

عن سواءأي صفقة عمومیة بموجب الإجراءات المكیفة إبرامعملیة أنسبق القول 

عن صفقة الطلبیات یلزم على الإدارة المتعاقدة النظر للسقف المالي آوطریق الاستشارة 

وإضافة15/247186المرسوم الرئاسي من 21و13الذي نص علیه المشرع في المادتین

لتحدیده للمعیار المالي، أضاف في المادة على ضرورة احتساب كل رسوم هذه المبالغ 

.وتحیینها بصفة دوریة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

�النوي،-183 �العمومية"خر��� �الصفقات �لمنظومة �وتكميلية �ونقدية �تحليلية �دراسة �العمومية، ،مرجع�"الصفقات

.132.سابق،ص
.22.عشاش حمزة،مرجع سابق،ص-184
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 07فقرة 34المادة -185

.سابقمرجع العامة،
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 21.13انظر المادتین -186

.نفسهالعامة، مرجع 
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:ثانيبحثم

المكیفةالإجراءاتالتعاقد وفق إجراءات

جملة من الإجراءات إتباعلإبرام الصفقة العمومیة وفق الإجراءات المكیفة لابد من 

ها وعند تفحص المرسوم الرئاسي إعدادمنح للإدارة المتعاقدة السلطة التقدیریة في فالمشرع 

نجد انه جعل من المعیار المالي الفاصل الذي یدفع بالمصلحة المتعاقدة باللجوء 15/247

أي احترام المبادئ التي تقوم علیهاعلى ضرورةابقيهذه الإجراءات الداخلیة، كماللإعداد 

الأفضل وجوب اختیار العرض أولم تبلغ ذلك، وعمومیة سواء بلغت حدود الإبرام صفقة 

وهذا ما اد مراحل خاصة بتنفیذ هذه الصفقة، صادیة إضافة لقیامها بإعدمن حیث المزایا الاقت

إلى)أولمطلب (بدایة من مراحل تحضیر الصفقة وفق الإجراءات المكیفةسیتم دراسته 

)ثانيمطلب(مراحل تنفیذ الصفقة وفق الإجراءات المكیفة

:أولطلبم

المكیفةالإجراءاتمراحل تحضیر الصفقة وفق 

مراحل تحضیر الصفقة العمومیة وفق الإجراءات المكیفة بعدة مراحل ثانویة تمر 

من 21و13بدایة من تحدید السقف المالي للصفقة العمومیة والتي نصت علیها المادتین 

والى ضرورة احترام المبادئ المنصوص علیها 187الساري المفعول15/247المرسوم رقم 

وتفویضات المرافق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم21.13انظر المادتین-187

.العامة،مرجع سابق
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أیضا إضافة لمرحلة انتقاء أحسن عرض بالنظر 188من المرسوم السالف الذكر05في المادة

.إلى مزایاه الاقتصادیة 

وستقوم بدراسة كل مرحلة على حدى وسنحاول التفصیل والتدقیق فیها بدایة من تقیید 

إلى )فرع أول(المصلحة المتعاقدة بالسقف المالي وباحترام مبادئ إبرام الصفقة العمومیة

)فرع ثاني(زایا الاقتصادیة مراحل انتقاء أحسن عرض من حیث الم

:أولفرع 

الصفقة العمومیةإبرامتقیید المصلحة المتعاقدة بالسقف المالي و احترام مبادئ 

15/247ن المرسوم الرئاسي م21و13اقر المشرع الجزائري في نص المادتین 

على ضرورة التقید بالسقف المالي المنصوص علیه عند إبرام الصفقة وفق الإجراءات 189

.)ثانیا(وإلزامیة احترام مبادئ إبرام الصفقة العمومیة )أولا(المكیفة 

تحدید السقف المالي للصفقة:أولا

الصفقة العمومیة المعیار الذي اعتمد علیه المشرع لإبرامیعتبر الجانب المالي 

داخلیة قصد إعدادإجراءاتفي إمكانیةالمصلحة المتعاقدة إعطاءالجزائري في 

للصفقة،ولو قارننا الحد المالي الذي اقره المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي إبرامها

الإبرامة التي لم تبلغ حدود فانه نجد زیادة في الغلاف المالي في قیمة الصفق10/236رقم

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم05انظر المادة-188

.سابقالعامة،مرجع
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم21.13انظر المادتین -189

.نفسه،مرجعالعامة



اجراءاتها في مجال ابرام الصفقة العمومیةحدود الادارة في تكییف اني  فصل ث

63

دج بالنسبة للأشغال 8.000.000قیمة 10/236حیث كان یبلغ في المرسوم الرئاسي رقم

190.دج4.000.000واللوازم والخدمات في حین قیمة الدراسات تبلغ 

التي تنص على 15/247من المرسوم الحالي 01فقرة13بالرجوع لنص المادة 

فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني كل صفقة عمومیة یساوي :"مایلي

دج أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم ،وستة ملایین 12.000.000عشر ملیون دینار 

191"...لدراسات والخدمات،دج6.000.000دینار 

حتى تقوم إبرامهاالمتعاقدة على قیمة الغلاف المالي للصفقة قبل الإدارةتعتمد 

،وفي حالة تجاوز السقف المالي الحدود المنصوصة في 192لإبرامهااخلیةدإجراءاتبتحریر 

فیستوجب على المصلحة المتعاقدة إتباع نفس الكیفیات أعلاهالمذكورة 13نص المادة 

.السالف الذكر15/247والإجراءات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 

من نفس المرسوم التي تنص 01فقرة21نجد المادة 13لنص المادة إضافة

أو لوازم أو دراسات أو ، أشغالطبیعتها، حسبالطلبات التي تقل مجموع مبالغها:"...على

دج فیما یخص 1.000.000ملیون دینار ، عننفس السنة المالیةخدمات، خلال

دج فیما یخص الدراسات أو 500.000الأشغال أو اللوازم ،وعن خمسمائة ألف دینار 

حدد المشرع الجزائري سقف مالي آخر تبرم بموجبه صفقة طلبات هذا ،193..."الخدمات

وفقا للإجراءات التي 13السقف المالي أدنى من المبلغ المالي المنصوص علیه في المادة 

.تضعها الإدارة المتعاقدة

.44.45.لعبیدي أسیا،مرجع سابق،ص- 190

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم01فقرة13المادة-191

.العامة،مرجع سابق

.10.شرقیة نعیمة،مرجع سابق،ص- 192

عمومیة وتفویضات المرافق المتضمن تنظیم الصفقات ال15/247من المرسوم الرئاسي رقم01فقرة21المادة-193

.العامة،مرجع سابق
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من حیث اقدة تحدید الحاجات محل إعداد الصفقة العمومیةیلزم على الإدارة المتع

ضبط الصفقة لالتقنیة أو المالیةمن الناحیة رق لمختلف مواصفاتهاا والتطمضمونه

.194للإدارة

احترام مبادئ إبرام الصفقة العمومیة:ثانیا

أبقى المشرع الجزائري على ضرورة احترام مبادئ إبرام الصفقة العمومیة بالنسبة لكل 

ما نصت علیه الصفقات التي لم تبلغ حدود الإبرام والمبرمة وفقا للإجراءات المكیفة وهذا 

وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء :"...15/247من المرسوم الرئاسي 02فقرة14المادة 

الحاجات الواجب تلبیتها مع الأخذ بعین الاعتبار عدد المتعاملین الاستشارة حسب طبیعة

هذا من05الاقتصادیین الذین بإمكانهم الاستجابة لها،مع مراعاة أحكام المادة 

أي أن الإجراءات المكیفة یتم اختیارها من طرف المصلحة المتعاقدة وذلك بكل ،195"المرسوم

:امة للطلبیة العمومیة للصفقة وهي كالأتيحریة إلا أنها ملزمة باحترام المبادئ الع

:مبدأ حریة الوصول إلى الطلبیات-1

لتحقیق نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام یحق لكل متعامل 

وفقا ،وهذا 196اقتصادي للوصول للطلب العمومي ویقصد به فتح المجال للاستثمار العمومي

المرسوم الحالي من خلال مواده إلا انه تم التطرق إلیه صراحة في المراسیم لما جاء به

.03.بوشناق عبد الحكیم،مرجع سابق،ص- 194

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم02فقرة14المادة-195

.العامة،مرجع سابق
،مداخلة "یم إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتوسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظ"ضریفي نادیة -196

بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم 

دیسمبر،12و11،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحیى،جیجل، یومي15/247رقملرئاسيا

.06.،ص2018
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السابقة أي أن المرسوم الحالي قام بتوسیعه بشكل أكثر ،والإدارة المتعاقدة مقیدة بالأخذ بهذا 

.المبدأ سواءا كانت الصفقة مبرمة وفقا للإجراءات الشكلیة أو المكیفة

:المساواةمبدأ-2

دأ من بین اكبر ثلاثة مبادئ التي تنظم طلبیة الصفقة العمومیة حیث یعد هذا المب

،والذي نص علیه دستور 197التعامل مع المترشحیننجد مبدأ المساواة انه المساواة في 

وعدم تمییز الإدارة 199أي المساواة أمام القانون198منه29الجمهوریة الجزائریة في المادة 

200.لطة تقدیریة إلا أنها لیست مطلقةالمتعاقدة بین المتنافسین في المعاملة رغم أن للإدارة س

:محدودیة المنافسة-3

من المرسوم الرئاسي 5المنافسة مبدأ من بین المبادئ التي نصت علیها المادة 

لإبرام أي صفقة ، فقد أكد المشرع الجزائري على ضرورته عند الشروع 201الحالي

عمومیة،ویقصد بمبدأ المنافسة قیام المصلحة المتعاقدة بإعطاء الحریة لكل الأشخاص بتقدیم 

202.عروضهم وعدم توقفها وقوفا حیادیا

197-PATRICE Cossalter, Les marchés a procédure adaptée(MAPA) ,Territorial Édition,

Novembre, 2017,P.15.

.من الدستور،مرجع سابق29انظر المادة  -198

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،تخصص "تفویض المرفق العام في القانون الجزائري"بولكور عبد الغني،-199

.18.ص.القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،
200

تخصص دة الدكتوراه في العلوم،لنیل شهاآلیات حمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحةمحالبي موراد،-

.45.ص.2018قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي05انظر المادة-201

.سابق

.07.تیاب نادیة،مرجع سابق،ص- 202
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كرس المشرع الجزائري مبدأ المنافسة عند إبرام الصفقة وفقا للإجراءات الشكلیة في 

یلزم مماعقودعلى شكلالإدارةهارام تبرمأن الصفقة التي لم تبلغ حدود الإبثحی05المادة

،ولذلك یجب على الإدارة توفیر الظروف الملائمة للدعوى 203علیها تكریس هذا المبدأ

یجب أن تكون الحاجات :"والتي تنص على01فقرة14ة وهذا ما تطرقت إلیها المادةللمنافس

ؤهلین كتابیا لانتقاء المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم و استشارة متعاملین اقتصادیین م

.منه تجسد المنافسة باللجوء للإشهار 204..."أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

لإجراءات المكیفة بنوع من تتمیز المنافسة في مجال الصفقات العمومیة المبرمة وفقا ل

،ویتمثل القصور الوارد 15/247205الرئاسي من المرسوم 21و14المادتین ،حسب القصور

في عدم تبیان المشرع الجزائري للإجراءات المتبعة عند إشهار الصفقة مع 14في المادة

هو عدم التطرق لهذا المبدأ بصفة 21أما القصور الوارد في المادة إلزامه للإدارة بالقیام به،

المزایاصریحة إلا أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة اختیار أحسن عرض من حیث 

الاقتصادیة

ثانيفرع 

أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةانتقاء مراحل

عرض أحسنتتبع المصلحة المتعاقدة عند تحضیرها للصفقة العمومیة قصد انتفاء 

استشارة إلى)أولا(الملائمالإشهارمن حیث المزایا الاقتصادیة مراحل ثانویة  بدایة من 

.)ثالثا(دفتر شروط مسبقوإعداد)ثانیا(متعاملین اقتصادیین مؤهلین

.14سابق،صعشاش حمزة،مرجع - 203

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي01فقرة14المادة-204

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي14،21انظر المادتین-205

.نفسهالعامة،مرجع
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:الإشهار الملائم:أولا

أعفى المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة على إتباع شروط وإجراءات 

21و13المادةالمنصوص علیها في206الإعلان عن طلب العروض وفق الحدود المالیة 

لتمتعه بنوع من النسبیة إعفاء كلي،لكن هذا الإعفاء لیس 15/247رقممن المرسوم الحالي 

یجب أن تكون :"والتي تنص على15/247من المرسوم الرئاسي01فقرة 14المادةأقرتكما 

الحاجات المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم واستشارة متعاملین اقتصادیین مؤهلین كتابیا 

207..."لانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

المصلحة یعد الإشهار الملائم إجراء من بین الإجراءات الداخلیة التي تبرمها 

و ویمكن تمثیله انه بصمة لبدایة الإجراءات في أي صفقة عمومیة المتعاقدة لإبرام الصفقة

فهي غیر 208ذلك بالإعلان عن إجراء الاستشارة على مستوى الإدارات والأماكن العامة

،وهو من الإجراءات الأولیة التي 209ملزمة بإشهاره على مستوى الجرائد أو بوسائل أخرى

.ویساهم في توفیر مناقشة شریفة بین المتعاملین الاقتصادیین210تتخذها المصلحة المتعاقدة 

:استشارة متعاملین اقتصادیین مؤهلین:ثانیا

تكون الحاجات أنیجب :"مایليعلى من المرسوم الحالي 01فقرة14تنص المادة

ملائم واستشارة متعاملین اقتصادیین مؤهلین كتابیا ،لانتقاءإشهارالمذكورة اعلاه محل 

.59.ص،مرجع سابقمحالبي مراد،-206
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة، مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي10فقرة14المادة-207

.سابق
208- PIERRE De Baecke ,Op,Cit,P.159.

.54.محمودي محمد بن هاشمي،مرجع سابق،ص- 209

.67.محالبي مراد،مرجع سابق،ص- 210
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أي وجوب استشارة متعاملین اقتصادیین 211."عرض من حیث المزایا الاقتصادیةأحسن

حیث یستلزم على المصلحة المتعاقدة القیام باستشارة المتعاملین ذوي المؤهلات والكفاءة في 

صفقة وفق الاستشارة وذلك قصد الحصول على مختلف النقاط والتوجیهات إبراممجال 

212.أن تكون الاستشارة بین ثلاثة مؤهلین كأدنى حدیستحسن فیها،و

بالإضافة إلى انه یجب أن تكون الاستشارة المحصل علیها من قبل المتعاملین 

213.الاقتصادیین أن تكون كتابیة وتكون الكتابة في سجل خاص بها

دفتر شروط مسبقإعداد:ثالثا

إعدادهالهامة والواجب على المصلحة المتعاقدة الإجراءاتیعتبر دفتر الشروط من 

العامة والخاصة بالصفقة العمومیة والواجب على المتعاملمسبقا والذي یتضمن الشروط 

كما انه یحدد احتیاجات المترشحین في 214المنافسة الشریفةإرساءقصد إتباعهاالمتعاقد 

215.الإجراءات المكیفة

كانت اللمترشح سواءوإعطائهادفتر الشروط إعدادیلزم على المصلحة المتعاقدة 

الشكلیة او الصفقة التي لم الإجراءاتوالتي تتبع الإبرامبلغت حدود إبرامهاصفقة المراد ال

المتعاقدة عند الإدارةالمكیفة،لا یستوجب على الإجراءاتوالتي تبرم وفق الإبرامتبلغ حدود 

الاستشارة عرضه على اللجان إجراءلدفتر شروط خاص بالصفقة المبرمة وفق إعدادها

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247الرئاسيمن المرسوم 01فقرة14المادة-211

.سابق

.08.بوشناق عبد الحكیم،مرجع سابق،ص- 212

.8-7.یوسفي محمد، مرجع سابق، ص- 213

.34.محالبي مراد،مرجع سابق،ص- 214

215 -RUBRIQUE, Espace marchés publics ,Op,Cit,P.05.
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كما یتمتع دفتر 216عدم عرضه لها فلها الحریة في ذلك،المختصة بالصفقة العمومیة او 

أكدتهوهذا ما والأركانالمكیفة بنفس المحتوى أوالشكلیة للإجراءاتالشروط بالنسبة 

توضح دفاتر الشروط، المحینة :"والتي تنص على15/247من المرسوم الرئاسي26المادة

نفذ وفقها الصفقات العمومیة، وهي تشمل، على الخصوص، دوریا، الشروط التي تبرم وت

:مایاتي

واللوازم والدراسات للأشغالالعامة المطبقة على الصفقات العمومیة الإداریةدفاتر البنود -

والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي

على كل الصفقات دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة -

الخدمات، الموافق أوالدراسات أواللوازم الأشغالأوالعمومیة المتعلقة بنوع واحد من 

علیها بقرار من الوزیر المعني

.217."دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة-

:ثالثفرع 

المكیفةالإجراءاتملحق وفق إبرام

او مع المتعامل المتعاقد المتعاقدة بصفة انفرادیة الإدارةیقصد بالملحق اتفاقیة تبرمها 

هذا الملحق التعدیل من الالتزاماتإعدادالهدف من ، ة للصفقة العمومیة المبرمةالتابع

.54.سابق،صمحمودي محمد بن هاشمي،مرجع - 216

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي26المادة- 217
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الملحق عند تنفیذ الصفقة العمومیة الإدارة، وتبرم 218التعاقدیة مضمون الصفقة العمومیة

.الإدارةویعتبر من بین سلطة هذه 

من قبل 15/247ملحق في المرسوم الرئاسي إمكانیةإبرامتناول المشرع الجزائري 

الإجراءاتوفق أوالشكلیة الإجراءاتالمصلحة المتعاقدة سواء كانت الصفقة مبرمة بموجب 

:"والتي تنص علىأعلاهمن المرسوم المذكور 01قرةف18علیة المادةالمكیفة، وهذا مانصت 

، المبرم الأوليتبرم ملحقا بالصفقة العمومیة محل الطلب أنیمكن للمصلحة المتعاقدة 

من هذا المرسوم، 139الى135المكیفة حسب الشروط المحددة في الموادللإجراءاتطبقا 

الآجالباستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة، ویبرم الملحق في 

.219..."الأحكامفي هذه المنصوص علیها

یتوفر على شروط منصوص علیها أنالداخلیة لابد الإجراءاتملحق بموجب لإبرام

یكون محدد المدة أن،ذلك 220الذكرفمن المرسوم السال139المادةإلى135من المادة

وان لایتعدى مدته أوإضافیةالقانونیة ونسب مالیة محددة ویكون محتواه خدمات تكمیلیة 

أنن ولا یمك:"...حول المدة والتي تنص07فقرة136حسب ما جاء في المادة221أشهرثلاثة 

.222..."والكمیات بالزیادة،أشهر03تتجاوز مدة الملحق ثلاثة 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون "النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر"شقطمي سهام-218

.30.،ص2011امعة باجي مختار،عنابة،العام،فرع القانون العام،كلیة الحقوق،ج
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي01فقرة18المادة-219

.سابق
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق 15/247من المرسوم الرئاسي139.135.المادتین-220

.العامة،مرجع نفسه

.57.دي محمد بن هاشمي،مرجع سابق،صمحمو - 221

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي07فقرة136المادة-222

.سابق
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تم تجاوز المبالغ المذكورة في إذا:"...والتي تنص على02فقرة18المادةأشارت

خلال أو.میزانیة سنویةإطارخلال السنة المالیة الواحدة، في أعلاهالمذكورة 13المادة

میزانیة متعددة السنوات، تبرم حینئذ صفقة تدرج فیها الطلبات إطار، في أوأكثرسنة مالیة 

أن223."المنفذة سابقا وتعرض على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقة العمومیة

13تبرم صفقة عمومیة في حالة تجاوز الاستشارة زیادة مع الملحق المبلغ المحدد في المادة

تها على لمالیة المقبلة وفي حالة عدم قدر سنة اخلال ال15/247من المرسوم الرئاسي رقم

، وهذا ما 224خلال السنة المالیة المقبلة تبرم صفقة تسویة خلال السنة المالیة كاستثناءإبرامها

225.الأخیرةفي فقرتها أیضا18المادة أشارتإلیه

:ثانيمطلب

المكیفةللإجراءاتمراحل تنفیذ الصفقة العمومیة وفقا 

العمومیة عند تخضیرها بعدة مراحل قبل دخولها حیز التنفیذ سواء أبرمت تمر الصفقة 

بموجب الإجراءات الشكلیة أو بموجب الإجراءات المكیفة المنصوص علیها في المرسوم 

، من بین هذه المراحل نجد المرحلة الأخیرة والمتمثلة في ضرورة دراسة 15/247الرئاسي 

متعاقدة قصد اختیار العارض الأفضل من حیث وفحص العروض المقدمة لدى المصلحة ال

.المزایا الاقتصادیة ومنحه صلاحیة تنفیذ تلك الصفقة العمومیة

تتبع دراسة العروض المقدمة بعدة مراحل ثانویة بدایة من مرحلة فتح الاظرفة وتقییم 

إضافة لمرحلة منح )فرع ثاني(إلى مرحلة الإعلان عن المنح المؤقت )فرع أول(العروض 

.)فرع ثالث(التأشیرة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع 15/247من المرسوم الرئاسي02فقرة18المادة-223

.سابق

.12.11.حمزة،مرجع سابق،صعشاش- 224

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة،مرجع سابق15/247من الرئاسي03فقرة 18المادة - 225
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:أولفرع 

مراحل فتح الاظرفة وتقییم العروض

تقوم الإدارة المتعاقدة عند وصولها لمرحلة فتح الاظرفة وتقییم العروض بتشكیل لجنة 

الإجراءات عكس الصفقات المبرمة وفقسة وفحص الاظرفة وتقییم العروضمختصة بدرا

یقوم رئیس المصلحة المتعاقدة بتوجیه دعوة لأعضاء ،المكیفة حیث تنعدم فیها هذه اللجنة

هذا من تحضیر العروض وكل لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض لعقد جلسة في اخر یوم

.226ةیكون في سجل مفتوح یوقع علیه الحاضرین للجلسة عند انتهاء تلك الجلس

فرع ثاني

ن عن المنح المؤقتمرحلة الإعلا 

تقوم المصلحة المتعاقدة بعد انتقاء العرض الأفضل بضرورة الإعلان عنه قصد 

الحاصل على الصفقة ویكون الإشهار عن المنح المؤقت للشروط التي تم إعلام المترشح

النص علیها في الاستشارة إضافة للإعلان یلزم على المصلحة المتعاقدة إعلام الفائز كتابیا 

.227الذي تم اختیاره

فرع ثالث

مرحلة منح التأشیرة

رة المتعاقدة للعارض الذي تم مرحلة منح التأشیرة هي المرحلة الأخیرة التي تقوم بها الإدا

.انتقائه قصد بدء تنفیذ الصفقة العمومیة

.13.بوشناق عبد الحكیم،مرجع سابق،ص- 226

.13.مرجع نفسه ،ص- 227
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یجب «:الساري المفعول التي تنص15/247من المرسوم الرئاسي 19بالعودة للمادة

الاستشارة الالتزام بالنفقة بتقریر تقدیمي مفصل یبرر فیهإرفاقعلى المصلحة المتعاقدة 

ومنه یلزم على ،228"الذي رست علیه الاستشارةوكیفیة اختیار المتعامل الاقتصادي

یمنح تأشیرة للمصلحة المتعاقدة على النفقة الملتزم بها قصد مراقبتها وذلك أنالمراقب المالي 

229.حمایة للمال العام

المراقب المالي بالإمضاء على العقد المقدم له ویكون على هیئة مشاریع في یقوم

حین یقوم المتعامل المتعاقد بالإمضاء على ذلك العقد بعد التزامه من قبل المراقب 

230.المالي

.یضات المرافق العامة،مرجع سابقالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفو 15/247المرسوم الرئاسيمن19المادة -228

.17.بوشناق عبد الحكیم،مرجع سابق،ص- 229

.57.محمودي محمد بن هاشمي،مرجع سابق،ص- 230
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لهذا البحث الذي كان تحت عنوان الإجراءات المكیفة بین قیود وحریات خلاصة

المتضمن تنظیم 15/247المصلحة المتعاقدة، وعودتا لنصوص المرسوم الرئاسي رقم 

على الإجراءات التي بواسطتها تبرم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة التي تنص

الصفقة بدایة من الإجراءات الشكلیة التي تخص كل الصفقات العمومیة التي تبلغ حدود 

والواجب على المصلحة المتعاقدة تطبیقها دون الحاجة الابرام المنصوص علیها في المرسوم 

دعي فقط تنظیمها بموجب لتكییفها واعدادها نظرا للأموال الكبیرة المستثمرة فیها التي تست

.قانون واتباع طریقتین اما طلب العروض او التراضي

مستحدثة أنهاالإجراءات الأخرى فتتمثل في الإجراءات المكیفة والتي یمكن القول أما

لیست بالمطلقةبموجب المرسوم الحالي التي ترك فیها المشرع الجزائري نوعا من الحریة

الإجراءات الخاصة بها عند عملیة وإعدادالصفقة العمومیة للمصلحة المتعاقدة في تكییف

تخص الصفقات التي یقل او یساوي سقفها الإجراءاتوقد اقر المشرع بان هذه إبرامها

بالنسبة دینار ملایین ، وعن ستة بالنسبة للأشغال واللوازممالي اثني عشرة ملیون دینارال

إبرامهاللخدمات والدراسات وهنا تقوم المصلحة المتعاقدة باللجوء لأسلوب الاستشارة في 

اما في حالة قلة الحد المالي عن ملیون دینار بالنسبة للأشغال واللوازم، وخمسمائة للصفقة 

للصفقة وهو أسلوب إبرامهاقصد آخردینار للخدمات والدراسات فإنها تلجا لأسلوب ألف

بإتباعللمصلحة المتعاقدة النظر للسقف المالي حتى تقوم ألزمطلبیات ومنه فان المشرع ال

.كیفیات وشروط تضعها لإعداد الصفقة العمومیة

المشرع بضرورة احترام المبادئ المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي أكدكما 

وقد تساوى فیها منه عند ابرام الصفقة05الساري المفعول وذلك في نص المادة15/247

سواء وفق الإجراءات الشكلیة وحتى الإجراءات المكیفة الا ان هناك نوعا من تحدید للمنافسة

اما فیما یخص اعداد دفتر الشروط فالزم المشرع بالنسبة للإجراءات المكیفة والإشهار 

ضرورة اعداده ومنحه لكل مترشح في الصفقة واضاف أیضا إمكانیة استشارة متعاملین 
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قتصادیین مؤهلین حول مضمون الصفقة المراد ابرامها، وكل هذا ما یساهم في منح الإدارة ا

.لابرام واعداد مشاریع من تكییفهاالمتعاقدة الحریة في ا

حول اللجنة أغفلعلیه من خلال الدراسة التي قمنا بها اتضح لنا بان المشرع قد 

المختصة بدراسة محتوى العروض المقدمة من قبل المترشحین ویودعونها لدى المصلحة 

ومن ضلیة وانتقائه لإبرام الصفقة به،العروض الذي یحصل على الأفأحدالمتعاقدة واختیار 

:هنا یمكن تقدیم بعض الاقتراحات والتوصیات حول هذا الموضوع منها

في هذه الإجراءات المكیفة ذلك لعدم وضوحها بشكل یسمح برأكالتوسیع والتدقیق بصفة -

.بالبحث والتعمق فیها بطریقة سهلةبالباحث 

رفع كل الغموض الذي قد یعم أي نص قانوني متعلق بالصفقة العمومیة المبرمة وفق -

.الإجراءات المكیفة

ة وجود نزاعات إمكانیة التطرق أیضا لدراسة كیفیة الطعن في الإجراءات المكیفة في حال-

.متعلقة بها

في الأخیر فان الصفقات العمومیة تعتبر مجالا خصبا وذو أهمیة كبیرة فلذلك على 

فهي تساهم من جهة في تنشیط وتطویر عجلة التنمیة أكبروأعمالدولة الالتفات الیه بصفة 

الاقتصادیة للبلاد وتحقیق الاكتفاء الذاتي ومن جهة أخرى خلق مشاریع جدیدة مما یساعد 

على وجود مناصب شغل للشباب والحد من البطالة التي تعاني منه الدولة إضافة للحد من 

.الفساد الذي قد یشوب الناحیة الإداریة والعملیة



ملاحق
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المراجع باللغة العربیة- I

الكتب:أولا

عنابة   التوزیع،دار العلوم للنشر و ود الإداریة،العقالقرارات و ، بعلي محمد الصغیر-1

2017.

جسوروقضائیة وفقهیة،دراسة تشریعیة ،الصفقات العمومیة في الجزائر،ربوضیاف عما-2

.2007للنشر والتوزیع، الجزائر،

للنشر و الهدىتنظیم الصفقات العمومیة، دار إطار،تسییر المشاریع في خرشي النوي-3

.2011التوزیع، الجزائر،

تكمیلیة لمنظومة لصفقات العمومیة، دراسة تحلیلیة ونقدیة و ا،------------4

.2018الجزائر،العمومیة، دار الهدى، الصفقات 

المذكرات الجامعیةالرسائل:ثانیا

الرسائل الدكتوراه-1

لنیل میة في التشریع الجزائري، أطروحةحمایة الصفقات العمو آلیات،محالبي مراد-1

جامعة مولود السیاسیة،شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018معمري، تیزي وزو، 

،تطبیق الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا للمعیار العضوي،اطروحة لنیل حمامةقدوج-2

.2010شهادة الدكتوراه  في الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة یوسف بن خدة،الجزائر،
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جامعیةالمذكرات -2

مذكرات الماجستیر-ا

شهادة ، تفویض المرفق العام في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل بولكور عبد الغني-1

، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال

.2012جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،السیاسیة،

ي ظل المرسوم الرئاسي ف(العمومیةالأشغالالنظام القانوني لصفقة انجاز، حابي فتیحة-2

القانون العام، فرع قانون ماجستیر فيشهادة ال، مذكرة لنیل )المتممالمعدل 247-10رقم 

.2013ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،سیالعلوم السیاكلیة الحقوق و الإداریة،الإجراءات 

، جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زلیخةزوزو -3

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة،

رة لنیل ، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكشقطمي سیهام-4

ق، جامعة باجي شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقو 

.2011.عنابةمختار،

الماسترمذكرات -ب

، مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم اوسالم یاسین، ابالیدن فارس-1

، لنیل شهادة الماستریتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، مذكرة15-247

عة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2016بجایة،
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إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "،اغیل عامر یاسمین، العیفاوي لیندة-2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص "المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15رقم 

.2013قانون الهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

السعر في مجال الصفقات العمومیة في ظل "،ایت وارث ریاض، بن حامة محند اویذیر-3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات 236"/10المرسوم الرئاسي 

سیاسیة، جامعة عبد الرحمان یئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم الالمحلیة واله

.2015بجایة،میرة،

247-15سلطات المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي"،بن دراجي عثمان-5

لنیل ، مذكرة "المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام2016سبتمبر16في

العلوم السیاسیة،جامعة محمد القانون الإداري، كلیة الحقوق و شهادة الماستر، تخصص 

.2016بسكرة،،خیضر

جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في التشریع "،بلیلي محمد لمین-6

،مدكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،كلیة "الجزائري

.2015،الحقوق،جامعة اكلي محند اولحاج،البویرة

، مذكرة لنیل شهادة "المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة"،بوشیرب ملیكة-7

الماستر في الحقوق، تخصص الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2014الرحمان میرة، بجایة، 

حالة دفتر الشروط دراسة(دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة "،جبلاجي سلیم-8

نیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم ل، مذكرة ")لمدیریة الاشغال العمومیة لولایة المسیلة

السیاسیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015محمد بوضیاف، المسیلة، 
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الصفقات العمومیة عن طریق التراضي في التشریع ابرام"قاضي اسمهان،، دراجي سیهام-9

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق "الجزائري

.2016امعة اكلي محند اولحاج، البویرة،والعلوم السیاسیة، ج

، مذكرة لنیل "طرق ابرام الصفقات العمومیة في الجزائر"،رمیلي یاسمین، دوان عبد االله-10

جامعة العلوم السیاسیة،شهادة ماستر في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق و 

.2016محمد اكلي اولحاج، البویرة،

نیل شهادة ماستر، تخصص إدارة ل، مذكرة "طرق ابرام الصفقات العمومیة"،ساهل میلود-11

.2014ملیانة، اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس 

الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم "،سلامي نوال-12

نیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص ل، مذكرة "247-15الرئاسي 

جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العلوم السیاسیة،الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق و 

2016.

المتعلق 247-15التعدیلات التي أتى بها المرسوم الرئاسي "،افیس سمیحة،شبل فریدة-13

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2016بجایة، الرحمان میرة، 

2015ابرام الصفقات العمومیة في إطار التنظیم الجدید لسنة "،شرقیة نعیمة-14

، تخصص تسییر الهیاكل الاستشفائیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر")15/247المرسوم(

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.2018مستغانم،
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ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات "، سعیدي كاتیة،اد رحیمةصی-15

ة لنیل شهادة الماستر في مذكر ،"247-15العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

ة عبد تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعالحقوق،

.2017الرحمان میرة،بجایة،

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، "الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومیة"،عشاش حمزة-16

تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق 

2018بوضیاف، المسیلة، 

النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم "، عطه صوفیان، عروج یونس-17

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات ، مذك"247-15الرئاسي 

.2016الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

في القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماستر"الصفقات العمومیة في الجزائر"، لعبیدي اسیا-18

العام، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند 

.2016اولحاج، البویرة،

خصوصیات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "، معیرف محمد،فصیح غانم-19

، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، معهد العلوم"15-247

.2016القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، 

ثالثا المقالات

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانات للشفافیة ام حواجز "، بن شعلال محفوظ-1

المركز معهد الحقوق،، العدد التاسع،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "تقییدیة

).74-63.(ص.،ص2015الجامعي لتامنغست، الجزائر،
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مجلة الشریعة ،"15/247إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون "،زواوي الكاهنة-2

، العدد الثاني عشر، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم والاقتصاد

).45-30(ص.،ص2017الإسلامیة، قسنطینة،

طرق إبرام الصفقات العمومیة، ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة "، ر فطیمةعاشو -3

المجلد الرابع، العدد الأول، معهد الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القانونیة،، "والشفافیة

).99-97(ص.،ص2015السیاسیة، جامعة المدیة،

ت العمومیة طبقا للمرسوم الاستشارة كالیة للإبرام الطلبیا"، محمودي محمد بن هاشمي-4

مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15/247الرئاسي

،المجلد التاسع،العدد الثاني، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، تندوف، 

).59-54.(ص.، ص2016

مجلة الاجتهاد ،"یات حمایتهاالنظام القانوني للصفقات العمومیة وال"،نسیغة فیصل-5

،العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،د س القضائي

).117-114.(،صن،ص

المداخلات:رابعا

أي جدید المال العام في الصفقات العمومیةاسلوب التراضي وحمایة ، العلواني نذیر-1

، مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب 15/247في المرسوم الرئاسي 

العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم رقم 

11،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 15/247

.03.،ص2018دیسمبر 12و

15/247سوم الرئاسي إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في ظل المر ، بشاطة زهیة-2

مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة ،
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، كلیة الحقوق والعلوم 15/247وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

07.ص،2018دیسمبر12و11السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

المؤرخ 15/247الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي رقم ، بوشناق عبد الحكیم-3

الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة، المتضمن تنظیم2015سبتمبر 16في 

مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة 

، كلیة العلوم والحقوق 15/247وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

.، ص2018مبر دیس12و11بن یحي، جیجل، یوميجامعة محمد الصدیق السیاسیة،

.17-13و 10و03

أسلوب التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ، حمود ملیسا-4

، مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات 15/247الرئاسي

لیة الحقوق ، ك15/247الصفقة العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

12و11والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

.08.ص.06.،ص2018دیسمبر

أسلوب التراضي كاستثناء لإبرام الصفقة العمومیة في ظل المرسوم ،ضریف قدور-5

، مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات 15/247الرئاسي

، كلیة الحقوق 15/247مومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقمالصفقة الع

، 2018دیسمبر12و11والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل،یومي 

.08.ص

، 15/247ي ظل المرسوم الرئاسي رقم طلب العروض والتراضي ف،عطوي حفیظة-6

مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة 
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 15/247وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم

.6.،ص2018دیسمبر12و11جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

ضمانة عدالة لتكریس مبدا المنافسة :صایش عبد المالك ،طلبات العروض،الیاسعلام -7

في مجال الصفقات العمومیة،مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول المنافسة في مجال 

18الصفقات العمومیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،یوم 

.8.،ص2019جوان،

بین استحداث الإجراءات 15/247، تنظیم الصفقات العمومیة الجدید رقمیوسفي محمد-8

المكیفة وتحیین إجراءات الصفقة، مداخلة بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب 

العملیة لمستجدات الصفقة العمومیة وتفویضات المرافق العامة طبقا للمرسوم الرئاسي 

اسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل، ، كلیة الحقوق والعلوم السی15/247رقم

.08و07.، ص2018دیسمبر12و11یومي

المحاضرات:خامسا

، محاضرات في مادة قانون الصفقات العمومیة، ألقیت على طلبة السنة تیاب نادیة-1

.2015الثانیة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي -محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، خلاف فاتح-2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مطبوعة محكمة 15/247رقم

موجهة الى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،
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النصوص القانونیة:سادسا

الدستور-1

جب المرسوم الرئاسي رقم منشور بمو الدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -

،متمم 1996دیسمبر08،صادر في 76، عدد.ر.، ج1996دیسمبر07مؤرخ في 96-438

، صادر في 25ر، عدد.، ج2002افریل10مؤرخ في 03/02ومعدل بموجب القانون رقم

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19/08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم2002افریل 14

01/16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر16في ،عدد صادر 63ر، .ج

.2016مارس07، صادر في 14ر، عدد.، ج2016مارس 06مؤرخ في 

نصوص التشریعیةال-2

،صادرة 43،عددر.جمتعلق بالمنافسة،2003جویلیة19، مؤرخ في 03-03رقم الأمر-

جوان 25مؤرخ في 08-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة20في 

05-10، معدل و متمم بالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادرة في 36عددر،.،ج2008

.2010اوت 18، صادرة في 46، عددش.د.ج.ج.ر.ج،2010اوت 15مؤرخ في 

نصوص التنظیمیةلا-3

م، الموافق ل 1423جمادي الأول عام 13، مؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم -1

.)ملغى(2002یولیو سنة28الموافق ل 2002یولیو سنة24

تضمن تنظیم ، ی2010اكتوبر ستة07ؤرخ في ، م236-10المرسوم الرئاسي رقم -2

، معدل 2010اكتوبر 07، صادر بتاریخ 58، عدد ش.د.ج.ج.ر.جالصفقات العمومیة،

14عدد،ش.د.ج.ج.ر.، ج1998مؤرخ في اول مارس سنة98/11ومتمم بمرسوم رئاسي رقم

مؤرخ في 222/11، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم1998مارس 06صادر في 
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، معدل 2011جوان19،صادر في 34، عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج2011جانفي سنة 16

،ش.د.ج.ج.ر.، ج2012جانفي 18مؤرخ في 23/12رئاسي رقم بموجب مرسوم ومتمم 

مؤرخ 03/13، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2012جانفي26، صادر في04عدد

).ملغى.(2013جانفي 13، صادر في 02، عددش.د.ج.ج.ر.، ج2013جانفي سنة13في 

تضمن قانون الصفقات ی،2015سبتمبر16،مؤرخ في247-15مرقالمرسوم الرئاسي-3

بتاریخ صادرة،50ش،عدد.د.ح.ح.ر.، جةفق العاماوتفویضات المر العمومیة 

.2015سبتمبر20

II-المراجع باللغة الفرنسیة

1-ouvrage

1-CHRISTOPHE Lajoye,Droit des marchés,6eme édition, Lextenso,

Paris, 2017.

2-PATRICE Cossalter, Les marché public à procédure

adaptée(MAPA),travaux fournitures, services et maitrise d’œuvre,

Territorial éditions, Novembre, 2017.

3-PIERRE De Baecke, Comprendre simplement les marchés

publics, Édition du moniteur, Paris, 2013.

4-RUBRIQUE Espace, Marchés publics conseil aux acheteurs-fiche

technique, DAJ(direction des affaires juridique), 2016.
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Mémoire

-MOREAU Marion, La modification de contrat a l’aune des

nouvelles ordonnances,(marché public et concession), Mémoire pour

master, Droit public faculté de droit de science économique et de

gestion, Université de MAINE, France, 2015.
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خصلم

ملخص باللغة العربیة

الصفقات العمومیة هي أساس التنمیة الاقتصادیة وتحقیق الاكتفاء الذاتي وحمایة المال 

والمنصوص لمعالجة الإجراءات التي تتبعها المصلحة المتعاقدةواستغلالهاالعام وحسن 

مومیة وتفویضات المتضمن تنظیم الصفقات الع15/247في المرسوم الرئاسي رقمعلیها 

الإجراءات الشكلیة لإبرام الصفقة العمومیة بصفة دقیقة المرافق العامة الذي نص على 

واضحة في حین انه لم یعطي أهمیة كبیرة للإجراءات المكیفة التي استحدثت بموجبه نص 

.هدا المرسوم لكن بصفة یشوبها نوعا من الغموضعلیها 

Résumer en français

Les marchés publics sont la base du développement

économique, et la réalisation de l’auto-suffisante et aussi la

protection de l’argent public, et sa bonne exploitation et pour l’étude

des procédures que sevient le service contractant pour la conclusion

du marché public et délégation des services publics , régis par le

décret présidentiel n°15/247 portant réglementation les marchés

publics et des délégations du service public, a la l’organisation des

marchés publics d’une maniéré Price, et clair, qui a expliqué les

procédures de formes dans la conclusion des marchés publics de

maniéré claire, bien qu’il n’a pas accordé d’une grande important au

procédure adaptée instauré.


